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  المستخلص 

في معظم الدول  یعد الاستثمار الیوم أحد أھم  آلیات التنمیة لتحقیق النمو الاقتصادي
بمختلف مستویاتھا الاقتصادیة . اذ أن من الضروري ان یكون للجھات أو الھیئات 
المختصة بعملیات الاستثمار في العراق ادراك حجم التغیرات السیاسیة والاقتصادیة التي 

والعمل على الارتقاء الى المستوى المطلوب بما  ٩/٤/٢٠٠٣حصلت في العراق منذ عام 
  م التدمیر الذي حصل في العراق .ینسجم مع حج

حیث إن الاستثمار الأجنبي كما سنتناولھ في ھذا البحث یعد وسیلة مھمة لتحقیق 
التنمیة الاقتصادیة السریعة ، ولنجاح الاستثمار الاجنبي في اي دولة لیس فقط في العراق 

  ستثمار .لابد من توفیر الضمانات للمستثمر الاجنبي ، كونھا تمثل أداة تشجیعیھ للأ
ولأھمیة موضوع الاستثمار كون العراق یشھد نقلة نوعیة في التنمیة الاقتصادیة 

دراسة مقارنة  –انواع الاستثمار  –بحثت في ھذا الموضوع من حیث تعریف الاستثمار 
مع التشریعات العربیة الاخرى  ٢٠٠٦لسنة  ١٣بین قانون الاستثمار العراقي رقم 

قانون الاستثمار الكویتي) فضلا عن  ذلك تناولنا أھم  – (قانون الاستثمار الجزائري
  . وسائل تجنب وحسم المنازعات التي تحصل بشأن عقود الاستثمار الاجنبیة

  كلمات مفتاحیة : الاستثمار ، الضمانات الدولیة ، التنمیة ، عقود الاستثمار 
Abstract 

International Guarantees of Foreign Investment  
Investment today is one of the mechanisms for economic development 

in most countries irrespective of their economic level. Therefore, it is 
necessary for entities in charge of managing investment in Iraq to realize 
the magnitude of political and economic changes Iraq has witnessed since 
2003/4/9 and work on elevating Iraq’s economy to the required level to 
compensate for the destruction the Country has suffered. 

Foreign investment – the subject of this study – is an important means 
for achieving speedy economic development. In order for foreign 
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investment to succeed, in every country and not only in Iraq, sufficient 
guarantees should be provided with respect to investors and investment. 
Provision of such guarantees to foreign investors will encourage them to 
invest in Iraq. As the country is in the midst of taking a step upward in 
economic development, this subject was chosen: “Definition and Types of 
Investment -  Comparative Study between Iraqi Investment Law No. 13 
of 2006 and Legislations, Algerian Investment Law and Kuwaiti 
Investment Law”. Furthermore, the present study deals with most 
important means for avoiding and resolving disputes that may arise in 
connection to foreign investment contracts. 
Key word: Investment, International Guarantees, Development, 
Investment Contracts.  

  المقدمة
   أولا : موضوع البحث

یعتبر الاستثمار أحد اھم المكونات الرئیسیة في عملیة التنمیة، وتطمح اغلب بلدان 
العالم الى الاھتمام بالاستثمار وبالأخص الاستثمار الاجنبي، لكونھ یشكل موردا مھما 

ھا موارد للبلد المضیف علیھ، وكذلك یعود بفوائد اقتصادیة وتنمویة قد تعجز عن تحقیق
  الدولة بالقطاع العام والقطاع الخاص. 

وعلیھ تسعى الدولة وبالأخص الدولة النامیة للحصول على أكبر قدر ممكن من 
الاستثمارات الأجنبیة بما یخدم اھدافھا الاقتصادیة، لذلك تقوم ھذه الدول بمنح العدید من 

مرین یحرصون على الفرص والضمانات لجذب المستثمرین ألاجانب. حیث أغلب المستث
استثمار أموالھم في الدول التي تتمتع بالاستقرار السیاسي والتشریعي وعلى اساس ذلك 
تسعى الدول المضیفة للاستثمار العمل على حمایة الاستثمار الاجنبي لكسب ثقة 
المستثمرین وحمایة اموالھم سواء على الصعید الدولي ام الصعید الوطني، لذلك عقدت 

  دة ثنائیة وجماعیة لحمایة الاستثمار الاجنبي.اتفاقیات عدی
أما فیما یتعلق بالعراق نرى انھ أصبح من الدول المعنیة بالاستثمار الاجنبي 
وخاصة ان العراق یقوم بنقلة نوعیة في العمل على تحسین القوانین الداخلیة وتوفیر 

بة للمستثمرین الفرص الاقتصادیة والانفتاح السیاسي وتوفیر العوامل والظروف الجاذ
  والاستثمار، سواء كان على المستوى الدولي أم الوطني.

فأن تدفق رؤوس الاموال الأجنبیة وزیادة الاستثمارات الاجنبیة ،  یؤدي الى تغذیة 
المركز الاقتصادي الوطني ، وعلیھ لا بد من توفیر الضمانات اللازمة لتشجیع 

نات سوف یؤدي الى توافر مناخ الاستثمارات الأجنبیة اذ من خلال توفیر الضما
الاجتماعیة  –السیاسیة  –القانونیة  -استثماري مناسب  من حیث الاوضاع الاقتصادیة  

، و بغیة جذب الاستثمارات الأجنبیة كان لابد من ضمانات دولیة ، فضلا عن تشریعات 
 وطنیة ، و ھذا ما حرص علیة المشرع العراقي من خلال المصادقة و الانضمام الى

الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة ، فضلا عن اصدار تشریعات مھمة في ھذا الخصوص 
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، وكذلك قانون التحكیم  ٢٠٠٦) لسنة 13ومن أبرزھا قانون الاستثمار العراقي رقم (
  .  ٢٠١٣التجاري العراقي لسنة 

  ثانیآ : اھمیة البحث
ثمار الأجنبي في تكمن أھمیة البحث في موضوع الضمانات الدولیة و الوطنیة للاست

جمھوریة العراق والتي أثارت الجدل على الصعیدین الفقھي والقضائي في العراق . 
باشتراط توافر ضمانات لرؤوس الاموال المستثمرة، وكذلك من حیث الحمایة وتسویة 
المنازعات الناشئة عن الاستثمار، وعلیھ لا بد من توفیر قواعد قانونیھ تنظم حركة 

دول فضلا عن ذلك ان الواقع السیاسي والامني للعراق الیوم غیر مستقر انتقالھا عبر ال
  بما یشكل تھدیدا للاستثمارات الاجنبیة في العراق.  

  ثالثآ : اشكالیة البحث 
تتجلى أشكالیة البحث من خلال توفیر ضمانات دولیة و أخرى وطنیة لتشجیع   

  ات و اسئلة عدیدة تتمثل بالاتي : الاستثمار الاجنبي ، محاولین الاجابة علیھا من فرضی
  ما المقصود بالاستثمار الاجنبي وما ھي انواعھ ؟ 
  ما ھي الطبیعة القانونیة للعقود الاستثمار الاجنبي؟ 
  ما ھي الضمانات الوطنیة والدولیة للاستثمار الاجنبي؟ 
  كیف یتم تسویة المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الاجنبي؟ 
 ات التشریعي أو شروط عدم المساس بالعقد نجاح ھل لشروط الثب

 في الحد من وقوع المنازعات وما ھو الجزاء المترتب على ذلك؟
   ما المقصود بشروط اعادة التفاوض وھل لھذه الشروط دور في

 تحقیق التوازن للعقد الاستثماري؟
  ھل ھنالك تأمین على المشروع الاستثماري وما ھو دور

 التأمین على الاستثمار؟المؤسسات الدولیة في 
  ماھي الوسائل غیر القضائیة في حسم منازعات عقود الاستثمار

 الاجنبیة ؟
 ماھي الوسائل القضائیة لحسم منازعات عقود الاستثمار الأجنبي؟ 
  ما ھو دور القضاء الوطني في حسم منازعات عقود الاستثمار

 الاجنبیة ؟ 
 ود الاستثمار ما ھو دور القضاء الدولي في حسم منازعات عق

 الاجنبیة؟
  رابعآ : مناھج البحث

سوف نعتمد في بحثنا المنھج الوصفي لتبان المقصود بالاستثمار الاجنبي وماھیة       
الضمانات الدولیة لذلك الاستثمار، فضلا عن المنھج التحلیلي (الاستنباطي) لتحلیل 

لنوع لتطبیقھا بشأن القواعد القانونیة ذات الصلة، ومدى كفایتھا من حیث الكیف وا
  الاستثمارات الاجنبیة.  
  خامسآ : ھیكلیة البحث 
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سوف نتناول موضوع دراستنا من خلال مبحثین ، نتناولھا في مطالب عدة ، و قدر      
   -تعلق حاجة الدراسة و تفصیلاتھا سوف نقسم المطالب الى فروع عدیدة و كما یأتي :

  نبي و المصادر القانونیة لحمایتھالمبحث الأول: التعریف بالاستثمار الاج
  المطلب الاول: مفھوم الاستثمار الاجنبي

یعد الأستثمار الاجنبي من المصطلحات المتداولة في الوقت الحاضر وشائعا لدى 
  فقھاء القانون والاقتصاد عموما . لذا لابد من تحدید ما المقصود بالاستثمار؟ . 

  لمبحث الى فروع عدیدة. وعلیھ للإحاطة بھذا المبحث سوف نقسم ا  
  الفرع الأول: تعریف بالاستثمار الاجنبي

  اولآ :  تعریف الاستثمار الاجنبي لغة 
الاستثمار لغة ، ھي من الثمر او ما تحمل الاشجار اذ یعد نوعا من انواع المال 
وھو شيء یتولد عن الشيء . ویقال : ثمر او اثمر الرجل مالھ اذ كثر مالھ ، وعند الدعاء 

ونكاء المال : ھو الكثرة والزیادة ، وھذا یؤخذ من قولھ تعالى  )١(ال : ( نما االله مالھ ) یق
 :  

   )٢((( وكان لھ ثمر فقال لصاحبھ وھو یحاوره أنا أكثر منك مالآ و أعز نفرآ ))           
اما مجمع اللغة العربیة فقد عرف الاستثمار بأنھ : ھو استعمال الاموال في الانتاج 

مباشرة بشراء الألات والمواد الأولیة واما بطریق غیر مباشر كشراء الاسھم اما 
  . )٣(والسندات   

  ثانیآ : تعریف الاستثمار الاجنبي في الاصطلاح القانوني
اقترحت لجنة القانون الدولي من أجل الاستثمار الأجنبي تعریفا للاستثمار بأنھ : ( 

مر نحو البلد المستفید بغیر تنظیم مباشر ). ھو تحركات رؤوس الاموال في البلد المستث
)٤ (  

أما الفقھ فقد عرفوا الاستثمار الاجنبي بأنھ: (ھو انتقال احد عوامل الانتاج عبر 
الحدود الدولیة للمساھمة في الاستقلال الاقتصادي سواء بطریقھ مباشرة او غیر مباشرة 

  بھدف تحقیق اقصى ربح نقدي متمیز). 
اسیة والاقتصادیة التي عاشھا العراق منذ بدایة قرن الثمانینات ونتیجة للظروف السی

أدى الى  ١٩٩١والتي تمثلت بالحرب والحصار، ومنھا حرب العراق مع الكویت عام 
تراجع مستمر في الاقتصاد العراقي ، لا سیما ان الحصار دام لمدة ثلاثة  عشر عاما 

  عاتھ كلھا .الذي ادى الى شلل تام في الاقتصاد العراقي في قطا
والتي أدت الى تعطیل أكثر ما  ٢٠٠٣و جاءت الحرب الأمریكیة على العراق عام 

الف مشروع في  ٦٠مشروعا صناعیا كبیرا عدا ما ادى الى تعطیل  ١٩٢یقارب من 
  )٥(القطاع الخاص . 

أما فیما یتعلق بتعریف المستثمر الاجنبي فقد عرفھ المشرع العراقي بأنھ : ( ھو 
ي لا یحمل الجنسیة العراقیة في حالة الشخص الحقیقي ومسجل في بلد اجنبي الشخص الذ

، وكذلك عرف المستثمر على انھ :(ھو الذي یحمل  )٦(اذا كان شخصا معنویا او حقوقیا )
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الجنسیة العراقیة في حالھ الشخص الحقیقي ومسجل في العراق اذا كان شخصا معنویاً او 
  .)٧(حقوقیاً )

ي فقد عرف المستثمرین الاجانب بأنھ : (الاشخاص غیر القطرین أما المشرع القطر
الطبیعیین منھم او المعنویین الذین یقومون باستثمار اموالھم في احد المشروعات 

  ) ٨(المصرح بالاستثمار المباشر فیھا من قبل الدولة وفقا لأحكام ھذا القانون .
( ھو الشخص الطبیعي او المعنوي  و عرف المشرع اللبناني المستثمر الأجنبي  بأنھ :   

اللبناني أو العربي أو الاجنبي الذي یستثمر في لبنان وفقا لأحكام ھذه المادة )، نلاحظ في 
ھذه المادة لم تفرق بین المستثمر الوطني اي اللبناني او الاجنبي او العربي وذلك ضمانا 

  )٩(ن للمستثمر الاجنبي .لاستفادة المستثمر اللبناني من ایة امتیازات یمنحھا القانو
  وبناء على ما تقدم من موقف التشریعات المذكورة من تعریف المستثمر الأجنبي نجد : 

ان المشرع العراقي اعتمد على معیار الجنسیة لتعریف المستثمر الأجنبي من  -
الوطني دون الاخذ بمعیار جنسیة مال المستثمر او معیار اقامة المستثمر، الا انھ 

معیار مكان التأسیس او التسجیل اذا كان شخص معنویا (شركھ)  اعتمد على
وعلیھ فان الشركة تعد مستثمرا اجنبي اذا كانت مسجلة خارج العراق ولو كان 

 ١٠ القائمون علیھا یحملون الجنسیة العراقیة. الا ان قانون الاستثمار في المادة
ایا ... في ھذا مزیتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسیتھ بجمیع النص على (

 .القانون)
أما المشرع القطري اعتمد على معیار جنسیة المستثمر بمعنى اخر قال بأنھ اذا  -

كان المال مملوكا اجنبیآ ، فانھ یعد مستثمر اجنبیآ ویشمل بأحكام القانون بغض 
 النظر عن محل الاستثمار .

مة لتحدید المستثمر وفیما یتعلق بالمشرع اللبناني لم یأخذ بمعیار الجنسیة او الاقا -
الاجنبي من الوطني وانما اعتمد على محل المستثمر اذا كان في لبنان ام خارج 
لبنان وعلیھ فانھ ساوى بین المستثمر الاجنبي والمستثمر الوطني ضمانا لاستفادة 
المستثمر الوطني اي اللبناني من الامتیازات التي یمنحھا القانون للمستثمر 

 الاجنبي .
 

  
  
  
  
  
  
  
  



  ٥٦  
 
 

 

  ومخطط یبین لنا خطوات التقدیم للاستثمار في العراق
  ))٥٧(( وفق الدلیل القانوني في العراق ص 

  
  
  
                                                  

  تقدیم الطلب                                              
  

  تقدیم الطلب                                    
  
  
  
  

  یوم ١٥                          
  
  
  
  
  

  یوم ٤٥                           
  
  
  

  
  
  
  

  - ملاحظة:
یوما اللازمة لمنح الاجازة الاستثماریة من تاریخ استكمال  ٤٥تبدأ مدة 

متطلبات منح الاجازة یجوز للمستثمر تقدیم أكثر من طلب للحصول على اجازة 
  نشاطھ في قطاع معین أو قطاعات مختلفة. استثماریة لممارسة

  
  
  

 المستثمر شخص طبیعي أو معنوي

  ھیئة الاستثمار المعنیة 
 (دائرة النافذة الواحدة) 

وزارة 
 كھرباءال

 وزارة النفط

وزارة  عقارات الدولة ةوزارة المالیة/ دائر امانة بغداد
 البلدیات

  ھیئة الاستثمار المعنیة 
  

 اجازة استثمار



  ٥٧  
 
 

 

  الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة لعقود الاستثمار الاجنبي وانواعھ
  اولاً: الطبیعة القانونیة لعقود الاستثمار الاجنبي

قبل أن نبین الطبیعة القانونیة لعقد الاستثمار الاجنبي، لابد أن نتطرق الى تعریف        
جنبي اذ حیث بالرغم من اھتمام فقھاء القانون والاقتصاد بعقود عقد الاستثمار الا

الاستثمار فانھ لا یوجد تعریف قانوني لعقد الاستثمار، ألا انھ یعرفھا جانب بانھا: (كل 
العقود التي تبرمھا الدولة مع شخص من اشخاص القانون الخاص الاجنبي التي تتعلق 

لتنمیة الاقتصادیة للبلاد). كما عرفت أنھ :( بمباشرة الانشطة التي تدخل في إطار خطط ا
اتفاق مكتوب تلتزم بموجبھ شركة اجنبیة او مشروع اجنبي بتقدیم مساعدة مالیة او فنیة 
بھدف المساھمة في انجاز خطط وطنیھ للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلد المضیف 

  . )١٠(ابل مالي او عیني) الذي یلتزم بموجبھ بتقدیم المقابل لھذه الشركة سواء كان مق
ان الحدیث عن الطبیعة القانونیة ومتى یعتد الاستثمار اجنبیا یتم تحدیده ذلك من 
خلال تحدید النظام القانوني الذي یحكم العلاقة العقدیة من حیث طبیعة العقود المبرمة 

ار بشأن الاستثمار الاجنبي واظھار صفات عقد الاستثمار الاجنبي ، كون صفة الاستثم
تبین فیما اذا كان المستثمر شخصیا طبیعیا او معنویا . حیث عرفھ (منظمھ الاونكتاد ) 
بأن المستثمر : ھو الشخص الذي یصنع الاستثمارات الأجنبیة ویكون اما شخص طبیعي 
او معنوي یمثل منظمة اعمال ، شركة او مؤسسة ، وربما یكون المستثمر دولة او اتحادا 

  .) ١١(من مجموعة  الدول  
فالمعیار الفاصل في التدقیق في ھویة المستثمر في اغلب تشریعات الدول العربیة ثم 
من خلال جنسیة المستثمر بمعنى اخر من خلال جنسیھ المستثمر یمكن لنا تحدید ھویة 

  . )١٢( الاستثمار او المشروع الاجنبي
ة، بوصفھا علاقة بالإضافة الى الطبیعة القانونیة العامة لعقود الاستثمار الأجنبی

تعاقدیة فان لھا طبیعة خاصة، حیث تتمیز عقود الاستثمار الاجنبیة بعدد من الخصائص 
او الصفات التي تمیزھا عن سائر العلاقات التعاقدیة الاخرى وتعطیھا طبیعتھا الخاصة 

  . ومن اھم ھذه الخصائص ما یأتي : 
 نوعیة الاطراف  .١

مي كل منھما الى نظام قانوني مختلف عن إن عقد الاستثمار یبرم بین طرفین ینت
الاخر، الدولة من جھة والشخص الخاص الاجنبي التابع لدولھ اخرى من جھة ثانیة.  
فالدولة بوصفھا شخصا سیادیا فانھ یتمتع بعدد من المزایا الاستثنائیة التي لا یتمتع بھا 

على المستویات الشخص الاجنبي المتعاقد معھا حیث تتمتع الدولة بممارسة نفوذھا 
التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ، وعلى اساس ھده المزایا التي تتمتع بھا الدولة فمن 
الضروري للشخص الاجنبي المتعاقد ان یقوم بتأمین نفسھ بعدد من الضمانات القانونیة 
بغرض حمایتھ بقدر كافي من ان تضیع حقوقھ ، او ان یختل التوازن التعاقدي نتیجة 

ولة بوصفھا سلطة عامھ في اصدار قواعد تشریعیھ حدیثھ ، او فرض اجراءات تدخل الد
تنفذیة جدیدة، او إن تقوم بأفعال قضائیة دون ادنى احترام لحقوق المستثمر . لذا فان 
المستثمر یصر ویحاول قدر الامكان على المساواة بینھ وبین الدولة المضیفة من خلال 
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فاوض على عقد الاستثمار لإمكان تجسیدھا في صورة توفیر عدد من الضمانات اثناء الت
  :  ) ١٣شروط تعاقدیة. ومن اھم ھذه الضمانات (

شروط اختیار القانون :حیث یسعى المتعاقد مع الدولة على عدم تركیز العقد في   - أ
نظامھا القانوني بھدف التحریر من سلطان القانون والاعتماد على الكفایة الذاتیة 

الى قواعد القانون الدولي العام آو قواعد قانون التجارة او تدویلھ بإخضاعھ 
  الدولیة . 

آلیة تسویة المنازعات :ھذه الضمانة تھدف الى توفیر وسائل محایدة وفعالة   - ب
لتسویة المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الأجنبیة ، وغالبا ما یعد اللجوء 

عتبر ذو اجراءات اسرع من الى التحكیم الدولي ضمانة ھامة ،  لكون التحكیم ی
  القضاء واكثر مرونة ، خاصة ان الاستثمار یتطلب السرعة في اعمالھ .

شروط عدم المساس بالعقد والثبات التشریعي : والتي تھدف الى تجمید النظام  .١
القانوني للدولھ المتعاقدة ومنع السلطات العامة من اتخاذ اي اجراء او اصدار 

التوازن العقدي ومصالح الطرف الاجنبي للخطر  اي قانون او لائحھ قد تعرض
)١٤( . 

 موضوع العقد  .٢
تتمیز عقود الاستثمار الأجنبیة بكونھا لیست من العلاقات الاقتصادیة التي تھدف الى 
تحقیق الربح، وانما الباعث وراء ھذة العقود ھو تحقیق التنمیة الاقتصادیة للدولھ 

و القدرات والمھارات الاداریة كل ذلك یؤدي  المضیفة .نظرا لما تقدمھ من رؤوس أموال
  الى تحقیق التنمیھ في الاقتصاد الوطني . ویترتب على ذلك : 

 مراعاة اھداف المصلحة العامة   - أ
التعاون المستمر بین الأطراف ( بین المستثمر الاجنبي من جھة والدولھ   - ب

 المتعاقدة من جھة أخرى ) 
قود الاستثمار تتمیز بأجالھا الاستمرار على المدى الطویل ، حیث أن ع  -  ج

الطویلة بمعنى اخر تخلق نوعا من التعاون الطویل الاجل بین الدولھ 
المتعاقدة والمستثمر الاجنبي . حیث یعتبر الوقت عامل ھام في ھذة العقود 
سواء بالنسبة للمستثمر الاجنبي او الدولة المتعاقدة لأن الملزم قد لا یلزم 

د الا بعد التاكد من توافر ضمانات كافیھ من نفسھ في اي تعاقدات للعقو
الدولھ ، بحیث تضمن لھ ھذة الضمانات البقاء لفترة تمكنھ من حصاد ما 
زرعھ والحصول على ارباح مرضیة . فضلا عن ذلك أن الدولة المتعاقدة 
 تعطي للوقت اھمیة كبیره لكون ان الاثار المترتبة على الاستثمار الاجنبي

میة الاقتصادیھ یحتاج الى وقت طویل تظھر ملامح ھذة من حیث تحقیق التن
 . )١٥(التنمیة والحكم علیھا  

  ثانیا : أنواع الأستثمار الأجنبي
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ھو اقامة مشروعات مملوكة كاملة للمستثمرین الاجانب او  الاستثمار الأجنبي المباشر : 
المشاركة ملكیة حصص تمكنھم من السیطرة على ادارة ھذة المشروعات او تعطیھم حق 

 في الادارة .
ولعل أھم الخصائص أو السمات التي یتمتع بھا الاستثمار الاجنبي المباشر ھي كالأتي   
:-  

ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر یقلل من احتمال حدوث ازمھ مالیھ او   - أ
 العجز عن تسدید الدیون 

لتجاریة وغیر یتحمل المستثمر الاجنبي في ھذا النوع من الاستثمار المخاطر ا  - ب
 التجاریة التي تواجھ استثماراتھ .

یصطحب مع ھذا النوع من الاستثمار الادارة والتكنولوجیا الذي بدوره یحقق   -  ج
 فوائد للبلد المضیف .

یؤدي بصوره مؤقتھ على سعر الصرف الحقیقي ، وذلك لان تدفقات الاستثمار   - د
وطنیة ، كالمواد یؤدي في البلد الى زیادة الطلب على مستلزمات الانتاج ال

 . )١٦(الاولیة مما یؤدي الى ارتفاع اسعارھا 
وللاستثمار الاجنبي المباشر اھمیة في الاقتصاد العراقي ، بسبب الظروف الاستثنائیة     

  التي یمر بھا العراق وتتمثل حاجة العراق للاستثمار الاجنبي المباشر في : 
روض ، فأنھا تسھم في % ، اما الق ٨٠تحفیز الاستثمار المحلي بنسبة  .١

 % فقط .٤٠تحفیز الاستثمار المحلي بنسبة 
زیادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال انشاء رصید اضافي من راس  .٢

المال للدولة المضیفة من جھة ،  و یقدم المعرفة التقنیة المطلوبة 
 للاستكمال الناجح للمشروع الاستثماري .

 )١٧( لخبرات الفنیة الى البلد المضیف نقل مستویات التكنولوجیا المتقدمة وا .٣
.  

ویتلخص في ان یقوم مستثمر في دولة معینة   الاستثمار الاجنبي غیر المباشر: .٢
( الدولة الاصلیة الام ) بشراء اسھم وسندات في دولھ اخرى ( الدولة 
المستضیفة ) بقصد المضاربة اي المنافسة ، ویتم ذلك من خلال مؤسسات 

وھو استثمار قصیر الاجل ویسمى ( بالاستثمار في حافظة التمویل كالبنوك . 
الاوراق المالیة ) .وفي ھذا النوع من الاستثمار لا یحق للمستثمر الاجنبي ان 
یكون مالكا لجزء او لكل من مشروع الاستثمار . فضلا عن ذلك ان ھذا النوع 

عكس من من الاستثمار لا ینقل المھارات والخبرات والتقنیات الحدیثة على ال
 الاستثمارات المباشرة.

و حیث أن العراق كما معروف بلد غني ، جاذب ومحفز للاستثمار بفضل توافر     
كوادره العلمیة والفنیة وثرواتھ الطبیعیة والتشریعات القانونیة التي توفر فرص متكافئة 

 ٢٠٠٦سنھ ل ١٣للاستثمارات المحلیة والاجنبیة ، أذ یسعى قانون الاستثمار العراقي رقم 
الى الارتقاء من خلال ( تشجیع الاستثمارات ، ونقل التقنیات الحدیثة للإسھام في تنمیة 



  ٦٠  
 
 

 

العراق وتطویره ..) كما تسھم في بث روح المنافسة وتشجیع رؤوس الاموال سواء 
  . )١٨(كانت وطنیة ام اجنبیة في انشاء مشروعات استثماریة ضمن السیاسیة العامة للبلد

) من القانون المذكور على ( تشجیع القطاع ٢لفقرة الثانیة من المادة (اذ اكدت ا    
الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في العراق من خلال توفیر التسھیلات اللازمة 
لتأسیس المشاریع الاستثماریة وتعزیز القدرة التنافسیة للمشاریع المشمولة بأحكام ھذا 

  . )١٩(نبیة ) القانون في الاسواق المحلیة او الاج
وعلیھ بناء على ما تقدم نلاحظ ان العراق یشجع الاستثمار سواء كان مباشر او غیر    

) حیث  ٢٥،  ٢٤،  ٢٣مباشر ، ودلیل ذلك ما اشاره الیھ مواد القانون المذكور ( 
  سمحت ھذه المواد بحریة نقل ملكیة المشروع كلیا او جزئیآ الى المستثمرین فیما بینھم .

نصت الفقرة (اولا ) من المادة (العاشرة )  من القانون المذكور على منح المزایا كما    
  .   )٢٠(والتسھیلات والضمانات للمستثمرین بكافة جنسیاتھم ودون تحدید 

وعلیھ من الضروري على الجھات او الھیئات المتخصصة بعملیات الاستثمار في    
صادیة التي طرأت على العراق منذ احتلالھ العراق ادراك حجم التغیرات السیاسیة والاقت

والعمل على تنمیة الاقتصاد والارتقاء بھ الى  ٢٠٠٣من قبل القوات الأمریكیة في عام 
  المستوى المطلوب بشكل ینسجم مع حجم التدمیر الكامل للبنى التحتیة والارتكازیة  . 

  ي الناتج المحلي)الاستثمار الأجنبي المباشر صافي التدفقات الوافدة (% من إجمال
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
الجھاز المركزي للإحصاء وتكنولوجیة المعلومات ومجامیع  –وزارة التخطیط والتعاون الانمائي  -المصدر: 

  احصائیة متفرقة .
 –یبین لنا المخطط الاحصائي أعلاه الذي یظھر لنا النسب المئویة حجم التغیرات التي طرأت على صافي التدفقات 

) ، ونلاحظ من خلال ٢٠١٢و٢٠٠٤تثمار الاجنبي المباشر الوافد الى العراق ما بین عامین (من خلال الاس
وزادت  ٢٠٠٨ونھایة الحرب الطائفیة  ٢٠٠٥المخطط ان التدفقات الاستثماریة زادت مع الاستقرار السیاسي عام 

والمأمول بھ ،وعلى الرغم من ، الا أنھا على الرغم من انھا دون المتوقع  ٢٠٠٩بشكل ایجابي بعد انتخابات عام 
  التشریعات الاستثماریة والتعدیلات التي طرأت علیھا ...

 السنوات
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  المطلب الثاني: المصادر القانونیة لحمایة الاستثمار الأجنبي
قد یتعرض المستثمر الاجنبي الى ھواجس الخوف ، ومنھا على سبیل المثال ما قد 

قد یترتب علیھا من احتمالات  تتعرض لھ الدولة المضیفة من نزاعات او ثورات وما
التأمیم ونزع الملكیة والحجز والمصادرة ، كل ھذه الامور تعرض ممتلكات واموال 

  المستثمر الاجنبي للخطر .
وعلى اساس ذلك عملت الدول النامیة الى بث روح الثقة والاطمئنان في نفوس 

تسھیلات ،  وجاء المستثمرین ، لذلك سعت الى توفیر عدد من الضمانات والمزایا وال
  ذلك من خلال العدید من القوانین الداخلیة و المعاھدات الدولیة  . 

مأخوذة من الفعل ضمن، اي ضمن ضمنا ، أي كفل الشيء  –ویقصد بالضمانة لغة 
  . )٢١(وقدم لھ الأمان ،  والضمان عبارة عن التزام 

لمن تقدم لھ ، كي یقدم ھو تقدیم الوسائل الكفیلة بتحقیق امان قانوني  –اما اصطلاحا 
وعلیھ سوف نتناول في ھذا المطلب اھم المصادر  )٢٢(على العمل وھو ضامن النتائج ، 

  الدولیة و الوطنیة  للاستثمار الاجنبي وفق فروع عدیدة .
  الفرع الأول: المصادر الدولیة لحمایة الاستثمار الأجنبي

الضمانات التشریعیة) وحدھا بالنظر لعدم كفایة الضمانات الوطنیة او ما تسمى (ب 
لتوفیر الحمایة الكافیة للمستثمر الاجنبي و ذلك لعدم استقرارھا وقابلیتھا للتعدیل والالغاء 
، تلجأ الدولة المصدرة للاستثمار الى وسائل قانونیة اخرى اكثر قوة وضمان ، والتي 

  تتمثل في الاتفاقیات الدولیة على وجھ الخصوص ، وذلك وفق الآتي : 
ولآ : المساعي الأولى للمجتمع الدولي لوضع تقنین شامل لحمایة الاستثمارات ا

  الاجنبیة 
بذلت الدول محاولات عدة من اجل الوصول الى وضع تقنین شامل یتضمن القواعد      

والاحكام التي من شأنھا حمایة الاستثمارات الاجنبیة ، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان ھذه 
قبل الدولة المصدرة لراس المال من جھة ، والدولة المستوردة لھ من القواعد مقبولة من 

حیث تم عقد تحت اشراف عصبة الامم  ١٩٢٩، فكانت البدایة عام  )٢٣(جھة اخرى 
مؤتمر دولي لدراسة معاملة الاجانب ، الا انھ فشل في التوصل الى اتفاق عام حول ذلك 

انتھى ھذا المؤتمر بإقرار  ١٩٤٨عام . و بعد ذلك عقد مؤتمر الامم المتحدة والعمل 
میثاق ھافانا لتنظیم التجارة الدولیة ، الا انھ المیثاق لم ینفذ بسب الانتقادات التي وجھت 
لھ ، من اھمھا انھ یرجح مصالح الدول المستوردة لراس المال .بعد ذلك جاءت اتفاقیة 

ینیة ونصت على المعاملة التي عقدت بین دول امریكا اللات ١٩٤٨بوجاتا الاقتصادیة عام 
العادلة وعدم التمییز وخضوع راس المال الاجنبي الى القوانین الوطنیة وھذا ما ادى الى 

قامت غرفة  ١٩٤٩الاعتراض علیھ من قبل الدول المصدرة لراس المال . ثم في سنة 
التجارة الدولیة بإصدار تقنین حول معاملة الاستثمار الاجنبي والذي تضمن حظر اي 

ل سیاسي او اداري یتضمن تمییزا یعیق الاستثمار،  فضلا عن ذلك تناول حالة نزع عم
الملكیة اذ یجب ان یكون مقابل تعویض عادل وكذلك تتضمن على ضمان تحویل رأس 
المال والارباح .الا ان ذلك لم یلق اي نجاح بسبب عدم موافقة الدول المصدرة لراس 
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الذي  ١٩٥٩حمایة الاستثمارات في الخارج عام المال علیھ . ثم جاء مشروع اتفاقیة 
عرفھ بنفس تقنین غرفة التجارة الدولیة . و جاء مشروع ھارفارد للقانون الدولي حول 

،  ١٩٦١المسؤولیة الدولیة عن الاضرار التي تصیب مصالح الاجانب الاقتصادیة لعام 
ظھر مشروع منظمة ھذا المشروع تم تجاھلھ لكونھ ینحاز الى المستثمر الاجنبي . ثم 

لحمایة الملكیة الاجنبیة ھذا المشروع لم یحظ  ١٩٦٧التعاون الاقتصادي والتنمیة سنھ 
بأجماع اراء الدول الاعضاء . ثم بعد ذلك جاء قرار معھد القانون الدولي حول المركز 

. وقرار سنھ ١٩٦٧لسنھ   )٢٤(القانوني لاستثمارات رؤوس الاموال في الدول النامیة 
 )٢٥(حول الاتفاقیات بین الدولة والشخص الاجنبي حیث أقر التأمیم ونزع الملكیة  ١٩٧٩

، وان نزع الملكیة لا یجوز الا للمنفعة العامة وان یكون مقابل تعویض عادل ... واخیرا 
صدر میثاق حقوق الدول وواجباتھا الاقتصادیة الذي جاء في شكل قرار صادر عن 

لكن ھذا القرار لم یكن اكثر حظا من  ١٩٧٤سنھ  الجمعیة العامة للأمم المتحدة
المحاولات السابقة ، حیث وجھت لھ انتقادات عدة ، والسبب في ذلك الفقرة الثانیة من 
المادة الثانیة منھ التي نصت على حق كل دولة في تنظیم الاستثمارات الاجنبیة في نطاق 

ینھا وانظمتھا وتبعا لأھدافھا ولایتھا القومیة من جھة وممارسة السلطة علیھا حسب قوان
واولویاتھا ولا تكره او تجبر اي دولة على اعطاء معاملة تفضیلھ للاستثمارات الاجنبیة 

  من جھة اخرى . 
كل المحاولات والمساعي المتعددة ، لم تتوصل   تقدم ، نجد ان رغم وبناء على ما    

تشجیع الاستثمارات الاجنبیة الدول الى تنظیم اي اطار قانوني عام شامل یتضمن حمایة و
والسبب في ذلك تعارض المصالح بین الدول المصدرة لراس المال والدول المستوردة لھ 
، مما یعني فشل المجتمع الدولي في وضع نظام دولي موحد تنظم فیھ الاستثمارات 

ة لسد الاجنبیة ، وھذا ما ادى بدوره الى ترك مجال واسعا امام الاتفاقیات الدولیة الثنائی
  ھذا الفراغ .

  ثانیآ : الاتفاقیات الدولیة 
ان الدول المصدرة لرأس المال تسعى الى توفیر الآلیات والوسائل القانونیة التي 
یعتبر وجودھا لازم لتوفیر الحمایة لأموال مواطنیھا في الخارج ، وتعتبر الاتفاقیات 

قانونیة ، لكون ان الاتفاقیات الدولیة التي تھدف الى تشجیع وحمایة الاستثمار اھم وسیلة 
الدولیة تھدف الى تحدید القواعد القانونیة التي تضبط مجال الاستثمار من خلال تحدید 
حقوق وواجبات كل من الدولة والمستثمر الاجنبي الذي یرغب في استثمار اموالھ على 

یة تتمیز عن اقلیم ھذه الدولة ، فضلا عن ذلك ان الاتفاقیات الدولیة تتضمن أحكاما قانون
الاحكام القانونیة الداخلیة من حیث كونھا اتفاقیة تعاقدیة لا یمكن اجراء اي تعدیل او 
الغاءھا بالإرادة المنفردة ، لكون ذلك یشكل خرقا لالتزام دولي . لذلك فأن الاتفاقیات 
 المتعلقة بحمایة الاستثمار الاجنبي توفر المزید من الحمایة لكون ان في حالة الاخلال

  بھذه الاتفاقیات سوف یترتب جزاء على ھذا الاخلال . 
 ١٧٢٦و بلغ عدد الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة الاستثمار الاجنبي ما یقارب 

   .   )26( ١٩٩٧اتفاقیة سنة  ١٥٥٦مقارنة ب  ١٩٩٨اتفاقیة نھایة سنة 
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  ٢٧(اما اھم الاتفاقیات الثنائیة و المتعددة الأطراف و المتعلقة( 
 : الاستثمار الاجنبي فھيب

الاتفاقیات المتعددة الأطراف والمصادق علیھا من قبل الدولة  .١
 -العراقیة:

 .MIGAالوكالة الدولیة لضمان الاستثمار  .١
 .)(WAIPA ٢٠٠٨الرابطة العالمیة لوكالات تشجیع الاستثمار لسنة  .٢
المركز الدولي لتسویة نزاعات الاستثمار بین الدولة ومواطني دول  .٣

 .(الاكسید)   ICSIDاخرى
 الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة . .٤
اتفاقیة تشجیع وحمایة وضمان الاستثمار ات بین الدول الاعضاء في المؤتمر  .٥

 الاسلامي .
 . ١٩٧٤اتفاقیة مع المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرة سنة  .٦
 .٢٠٠٠ة نزاعات الاستثمار في الدول العربیة لسنة اتفاقیة القاھرة لتسوی .٧
 . ١٩٨٧اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري لسنة  .٨
 اتفاقیة الامم بشأن الشفافیة في التحكیم التعاھدي بین المستثمر والدول . .٩

اتفاقیة واشنطن المتعلقة بتسویة منازعات الاستثمار بین الدول المتعاقدة  .١٠
).یبلغ عدد  ٢٠١٥انضم العراق لھا في نھایة سنھ  والمستثمرین الأجانب (

 دولة. ١١٣الدول المنضمة الیھا 
  الاتفاقیات المتعددة الأطراف و الموقع علیھا من قبل الدولة العراقیة : .٢

بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین  ١٩٥٨اتفاقیة نیویورك لسنة        
  الأجنبین.

  ثالثا: الاتفاقیات الثنائیة 
  اقیات الموقع علیھا وھي كل من : الاتف

ایران )  –الاردن  –ارمینیا  –الكویت  –بیلاروسیا  –المانیا  –فرنسا  –( الیابان 
  بالإضافة الى الاتفاقیة مع الولایات المتحدة الامریكیة بخصوص حوافز الاستثمار.

 الاتفاقیات المتفاوض بشأنھا وھي كل من :  .١
  الیا ) .ایط –ھولندا  -التشیك  –(روسیا 

 الاتفاقیات التي سیتم التفاوض بشأنھا وھي مع كل من :  .٢
 –بولندا  –سلوفاكیا  –النمسا  –تركیا  –كوریا الجنوبیة  –الصین  –( كندا 
سلطنة  –لبنان  –فیتنام  –اندونسیة  –لیتوانیا  –رومانیا  –البرتغال  –اسبانیا 
 –البوسنة والھرسك  –البحرین  –مصر  –الامارات العربیة المتحدة  –عمان 

   .  )28(مقدونیا ) 
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 مذكرات التفاھم : 
  اولآ: مذكرات التفاھم الموقعة :

مذكرة تفاھم التعاون مع المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار و ائتمان  -
 الصادرات الكویتیة .

 .  ICCMEمذكرة التفاھم مع مركز التعاون الیاباني  -
 ستثمار والمناطق الحرة في مصر .مذكرة التفاھم مع الھیئة العامة للا -
 مذكرة التفاھم مع الوكالة الكوریة لتطویر التجارة و الاستثمار. -

  ثانیآ: مذكرات التفاھم غیر الموقعة :
 مذكرة التفاھم مع ھیئة الاستثمار الباكستانیة . -
 مذكرة التفاھم مع المؤسسة الیونیة للاستثمار . -
 جارة والاستثمار .مذكرة التفاھم مع المركز الروماني للت -
  . )29(مذكرة التفاھم مع سریلانكا  -
وھنا نود أن نشیر الى الفرق ما  بین مذكرة التفاھم والاتفاقیات الدولیة والوكالة الدولیة    

  لضمان الاستثمار    (میكا )؟ 
: ھي وثیقة رسمیة تمثل  Memorandum of Understandingمذكرة التفاھم     

ما فوق ، لإنجاز مجموعة من الالتزامات والاعمال والمشروعات كما اتفاقا بین طرفین ف
ھو متفق علیھ بین الاطراف ، وتعد مذكرة التفاھم اتفاقا مبدئیا حیث یتم وضع اطار 
التفاھم المطلوب بشكل عام قابل للتعدیل لاحقا .كتحدید الحقوق والالتزامات اي الواجبات 

  وع .ویمكن اعتبارھا إنذارا رسمیا ببدء العمل .والمدة الزمنیة اللازمة لتنفیذ المشر
فھي وفقآ لاتفاقیة فینا لقانون المعاھدات لسنة  Agreement-Treatyأما الاتفاقیة    

اتفاق دولي یعقد بین دولتین او اكثر كتابة ویخضع للقانون الدولي سواء تم في  ١٩٦٩
   .  (30)وثیقة واحدة او اكثر وأیا كانت التسمیة 

  لثاني: المصادر الوطنیة لحمایة الأستثمار الأجنبيالفرع ا
ان المسار التاریخي للتشریع القانوني والخاص بالاستثمارات الأجنبیة في العراق لم 
یكن على درجة من الأھمیة في ظل النظام السابق ، الا انھ في الأونة  الاخیرة تم اصدار 

ي یھدف الى تشجیع حركة ، والذ  ٢٠٠٢لسنة  ٦٢قانون الاستثمار العراقي رقم 
الاستثمارات العربیة للأسھام في تطور عملیة التنمیة الاقتصادیة . الا ان الامتیازات 
والحوافز التي حددھا ھذا القانون مقارنة بالضمانات التي قدمھا قانون الأستثمار الجدید 

  .    (31)تبقى متواضعة ومحدودة الى درجة كبیرة 
 ٢٠٠٦لسنھ  ١٣ن قانون الاستثمار العراقي رقم ) م١١-١٠حیث نصت المواد (

  على انھ : 
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 یتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسیتھ بعدة مزایا :  .١
یحق للمستثمر اخراج مالھ الذي ادخلھ الى العراق وعوائده بعدد تسدید كافة   - أ

 الالتزامات المالیة الى الحكومة العراقیة .
مشروع او المتساطحة بمدة لا تزید یحق للمستثمر استئجار الاراضي اللازمة لل  - ب

 سنة قابلة للتجدید . ٥٠عن 
 یحق للمستثمر التامین على المشروع لدى اي شركة وطنیة ام اجنبیة .  -  ج
یحق لمستثمر فتح الحسابات بالعملة العراقیة او الاجنبیة او كلاھما لدى احد    - د

 المصاریف العراقیة او الاجنبیة .
نبي الحق في استخدام وتوظیف یضمن ھذا القانون للمستثمر الاج .٢

عاملین غیر عراقیین وذلك في حالة عدم توفیر الامكانیات والمؤھلات لدى 
 العمال العراقیین .

اما فیما یتعلق بالإعفاءات فقد نص القانون على جملة من الاعفاءات  .٣
المحفزة للاستثمار كإعفاء المشاریع المجازة من قبل الھیئة الوطنیة للاستثمار من 

  سنوات ......... ١٠رائب والرسوم لمدة الض
ووفقا لما تقدم سوف نبین في ھذا الفرع أوجھ المقارنة مع قانون الاستثمار الجدید . 

بالمقارنة   ٢٠٠٦لسنة  ١٣والتعرف على أھم مقومات قانون الاستثمار الأجنبي رقم 
ي) وفق النقاط باتجاھین (اتجاه داخلي او ما یسمى محلي واتجاه خارجي او ما یسمى دول

  -الأتیة :
مع قانون سلطة  ٢٠٠٦لسنة  ١٣مقارنة بین قانون الاستثمار العراقي رقم  -اولآ:

لسنة  ٤وقانون أقلیم كردستان رقم  ٢٠٠٣لسنة  ٣٩لائتلاف المؤقتة رقم 
 (اتجاة داخلي ما یسمى بالمحلي )  ٢٠٠٦

قتة مقارنة قانون الاستثمار الجدید مع قانون سلطة الائتلاف المؤ -١
  .٢٠٠٣لسنة  ٣٩رقم 

من حیث التوقیت نجد أن قانون الاستثمار الذي اصدرتھ سلطة الائتلاف   - أ
المؤقتة تم اصدارة في ظروف غیر مناسبة من حیث التشریع القانوني ، 
بمعنى اخر لم یكن معبر عن الارادة الوطنیة في العراق في تلك الفترة ، 

تم اصداره من السلطة  على العكس من قانون الاستثمار الجدید الذي
 التشریعیة والذي یعبر عن متطلبات الارادة الوطنیة .

الفقرة الثالثة اولویات الاستثمار ، -وفق القسم الاول  ٣٩لم یحدد القانون رقم   - ب
وانما اطلقھا على جمیع انواع الاستثمارات سواء كانت مباشرة او غیر 

لذي استثنى قطاعات مباشرة ، على العكس من قانون الاستثمار الجدید ا
) من ٣٠الاستخراج وانتاج النفط والغاز من احكام ھذا القانون ،وفق المادة (

  .)٣٢(القانون 
) نجد انھ قد عرف المستثمر ٣٩الفقرة الثالثة من قانون رقم ( –في القسم الاول   -  ج

الاجنبي بانھ ( شخص بلا دولة ولا یقیم بشكل دائمي في العراق ، وفي ذلك 
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ق للشركات المتعددة الجنسیة فرصة الاستثمار في العراق . قد اعطى الح
بینما قانون الاستثمار الجدید قد عرف المستثمر الاجنبي بانھ ( ھو الذي لا 
یحمل الجنسیة العراقیة في حالة الشخص الحقیقي ومسجل في بلد اجنبي اذا 

   )   .   ٣٣()  فقرة (ط ) ١كان شخصا معنویا او حقیقا ) وفق المادة (
) لم یشیر الى مقدار حصة ٣٩من قانون رقم ( ٢الفقرة  –في القسم الرابع  .١

المستثمر العراقي من ھذه الاستثمارات ولم یشیر الى استخدام الایدي العاملة 
العراقیة وتوظیفھا على العكس من قانون الاستثمار الجدید الذي اشار الى 

ة كفاءتھم على العمل وحدد استخدام الایدي العاملة العراقیة وتدریبھم وزیاد
 % من العمالة الوطنیة للعمل ضمن المشاریع الاستثماریة .٥٠نسبة 

مقارنة قانون الاستثمار الجدید مع قانون الاستثمار في اقلیم   -٢
 .٢٠٠٦لسنة  ٤كردستان رقم 

تتمثل ضمانات الاستثمار في قانون الاستثمار العراقي على عدم جواز المصادرة 
. على العكس من قانون اقلیم كردستان الذي نص على ان تسترد  )٣٤(والتأمین 

وفي قانون الاستثمار  الارض من المستثمر عند مخالفتھ للعقد المبرم بین الجانبین .
العراقي یجوز للمستثمر الاجنبي اخراج راس المال الذي ادخلھ للعراق وعوائده 

وكذلك للعاملین الفنیین  وبعملھ قابلھ  للتحویل بعد تسدید التزاماتھ ودیونھ .
والاداریین غیر العراقیین یحق لھم ان یحولوا رواتبھم وتعویضاتھم الى خارج 
العراق . اما في قانون اقلیم كردستان یجوز للمستثمر الاجنبي اخراج راس مالھ 
الذي ادخلھ لغرض الاستثمار عند تنفیذ المشروع او التصرف بھ وكذلك یجوز لھ 

د الاستثمار الى الخارج . وان تصفیة الاستثمار او بیع حصة تحویل ارباح وعوائ
منھ یجب ان یكون بغیر ما یقوم المستثمر بما علیھ من التزامات قانونیھ . وللعاملین 

  غیر العراقیین في المشروع حق تحویل مستحقاتھم واجورھم الى الخارج.
ستثمارات الأجنبیة كما أن قانون الاستثمار العراقي اقتصر في التطبیق على الا  

المباشرة والاستثمارات الاجنبیة غیر المباشرة فقط ولم یشیر الى الاستثمار في 
المناطق الحرة على العكس من قانون اقلیم كردستان الذي كانت مجالات تطبیقھ 

  تشمل الاستثمار الاجنبي المباشر وغیر المباشر والاستثمار في المناطق الحرة.
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مع قوانین الاستثمار  ٢٠٠٦لسنھ  ١٣رنة قانون الاستثمار العراقي رقم مقا -ثانیا :
ن قانو – ٢٠١٦في الدول العربیة ( قانون الاستثماري الجزائري لسنة 

  ).٢٠٠١الاستثمار الكویتي لسنة 
  ((العراق، الجزائر والكویت)) دراسة مقارنة بین قوانین الاستثمار في

لجھة 
المختصة 

بنظر 
المنازعات 

الناشئة بین 
المستثمر 
الاجنبي 
والدولة 
  العراقیة 

/ أولا  ٢٧وفق المادة 
ضع الى ولایة تخ

القضاء العراقي، 
ویجوز الاتفاق مع 
المستثمر على اللجوء 
الى التحكیم (الوطني 
او الدولي) وفق اتفاق 
یبرم بین الطرفین یحدد 
بموجبھ اجراءات 
التحكیم وجھتھ 
والقانون الواجب 

  التطبیق. 

من ھذا  ٢٤وفق المادة  
القانون تخضع الى 
الجھات القضائیة الجزائیة 

إقلیمیا، الا في المختصة 
حالھ وجود اتفاقیات ثنائیھ 
او متعددة الاطراف التي 
ابرمتھا الدولة الجزائریة 
تتعلق بالمصالحة والتحكیم 
او في حالة وجود اتفاق 
مع المستثمر ینص على 
تسویة النزاع بموجب 

  تحكیم خاص. 

من  ١٦وفق المادة 
ھذا القانون نصت على 
ان تكون المحاكم 

ھي الكویتیة وحدھا 
المختصة بنظر اي 
نزاع ینشأ بین 
مشروعات الاستثمار 
والغیر ویجوز الاتفاق 
على اللجوء في ھذا 

  النزاع الى التحكیم .

ضمان احكام 
القانون 

  المعمول بھ 

من  ١٣وفق المادة 
ھذا القانون جاءت 
بضمانھ مھمھ تكمن 
في ان اي تعدیل لھذا 
القانون لا یترتب علیھ 
اي اثر رجعي یمس 

انات والاعفاءات الضم
والحقوق المقررة 

  بموجبة .

من  ٢٢وفق المادة 
القانون المذكور في حالھ 
اجراء تعدیل او الغاء 
للقانون الخاص بالاستثمار 
فأنھا لا تسري على 
المستثمر الاجنبي الا اذا 
طلب المستثمر الاجنبي 
ذلك (اذا وجد ان التعدیل 
او  الالغاء لھذا القانون 

  تخدم مصالحھ ).

من  ١٠وفق المادة 
ھذا القانون جاءت 
بضمانھ مھمھ تھدف 
الى بث الطمأنینة لدى 
المستثمر الاجنبي 
وتكمن على ان اي 
تعدیل یرد على 
القوانین القائمة التي 
اقام مشروعة في ظلھا 
وذلك و ذلك بالنص 
على عدم سریان 
التعدیلات الجدیدة على 
المستثمر المرخص الا 
ان التوسعات التي تتم 

ي ظل القانون الجدید ف
یسري علھا بأثر فوري 

.  
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  القانون
  
  
  

  فقرات
  المقارنة

  القانون الكویتي  القانون الجزائري  القانون العراقي

  ٢٠٠١  ٢٠١٦  ٢٠٠٦  سنة التشریع
الجھة 

  المسؤولة
یئة الوطنیة الھ

  للاستثمار
الوكالة الوطنیة لتطویر 

  ھیئة تشجیع الاستثمار  الاستثمار

ضمانات 
المستثمر 

  الأجنبي
  
  
  

من  ١٢وفق المادة 
  ھذا القانون

أولاً: یحق للمستثمر 
توظیف واستخدام 
عاملین من غیر 
العراقیین في حالة 
عدم  توفر الامكانیات 
والمؤھلات المطلوبة 

  ي.في العامل العراق
ثانیاً: یمنح للمستثمر 
الاجنبي والعاملین 
غیر العراقیین حق 
الاقامة في العراق 
وتسھیل دخولھم 
وخروجھم من والى 

  العراق
ثالثاً: للعاملین الفنیین 
والاداریین غیر 
العراقیین ان یحولوا 
رواتبھم وتعویضاتھم 
الى خارج العراق بعد 
تسدید التزاماتھم 
ودیونھم تجاه 

من  ٢١أولا: وفق المادة 
ھذا القانون یتلقى 
الاشخاص الطبیعیة 
والمعنویة الاجانب 
معاملة منصفة وعادلة، 
فالمشرع الجزائري 
ساوى في المعاملة بین 
المستثمرین الاجانب 
والوطنیین بمعنى تسھیل 
ممارسة النشاط 
الاقتصادي لجمیع 
الاشخاص دون تفرقھ. 

مبدأ  اي یقوم على
المساواة في الحقوق 

  والواجبات.
 ٢٥ثانیا: ضمنت المادة 

من ھذا القانون ان 
تحویل الرأسمال 
المستثمر وعائداتھ لا 
تمنح الا للاستثمارات 
المنجزة بواسطة حصص 
في راس المال في شكل 
حصص نقدیة مستوردة 

 ١١أولا: جاءت المادة 
من ھذا القانون على 
ضمانھ مھمة وھو حق 
المستثمر في تحویل 
استثماره الى مستثمر 
اخر سواء كان أجنبي 
ام وطني، او التخلي 
عن المشروع لشریكة 
الاجنبي لكن بشرط ان 
یتم وفق القوانین 
السائدة في الدولة. وقد 
جعل المشرع الجزائري 

كیة الذي حولت الیھ مل
المشروع من المستثمر 
الاصلي في وضع 
مساوي للمستثمر 
الاصلي من حیث 

  المعاملة .
ثانیا: سمحت المادة 

للمستثمر الاجنبي  ١٢
ان یحول أرباحھ 
ورأسمالھ الى الخارج 
فلم تضع اي قیود على 
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المبحث الثاني: 
آلیات الحمایة 
القانونیة لعقود 

  الاستثمار الاجانب
المطلب الأول : 
آلیات الحمایة 
الوقائیة لعقود 

  الاستثمار الاجنبي 
عقد الاستثمار 
یتمیز بخصوصیة 
كونھ یبرم بین الدولة 
او احدى الھیئات او 
المؤسسات العامة 

لھا من جھة، التابعة 
والمستثمر الاجنبي 
من جھة اخرى. 
ونظرا  لما المعروف 
علیھ ان الدولة تتمتع 
بسیادة وسلطة 
تستطیع من خلالھا 
ممارسة نفوذھا على 
المستوى السلطة 

القضائیة، فأن مصدر القلق یكمن في ان الدولة قد تستخدم  –التنفیذیة  –التشریعیة 
ان توازن عقد الاستثمار یعتبر امرآ ھام في العقد نفوذھا لحمایة المصلحة العامة. في 

الاستثماري اذ من خلال تحقیق التوازن یتم تجنب المنازعات التي یمكن ان تثیر بین 
  .)٣٥(اطراف عقد الاستثمار 

و لتبسیط الضوء على اسباب المنازعات  التي تحصل في عقود الاستثمار الاجنبي،    
  :نجد أن ھنالك نوعین من الاسباب 

  اسباب التي ترجع الى الدولة المضیفة: فقد تقوم الدولة بالإجراءات التالیة
 التي تؤدي الى نشوب ھذا النزاع وھذه الاجراءات كالاتي: 

نزع الملكیة للمنفعة العامة مما یؤدي الى الاضرار بالمستثمر المتعاقد  -
معھا. فالمقصود بنزع الملكیة (ھو الاجراء الذي تتخذه الدولة او 

حدى ھیئاتھا العامة لنزع ملكیة اموال عقاریة مملوكة لأشخاص ا

اقیة الحكومة العر
  والجھات الأخرى

من المصرف ومدونھ 
بعملھ بعملھ حرة 
التحویل یسعرھا البنك 

  تظام .الجزائري بان

ھذه التحویلات وھي 
ضمانھ مھمھ للمستثمر 

.  

 فقره ١٢وفق المادة 
ثالثا من ھذا القانون 
أولا : عدم المصادرة 
او تأمین المشروع 
الاستثماري باستثناء 
ما یتم بحكم قضائي 

  بات .
ثانیا: عدم نزع  

ملكیة المشروع 
الاستثماري الا 
للمنفعة العامة كلا او 
جزئیا وبتعویض 

  عادل .

من ھذا  ٢٣وفق المادة 
القانون ضمن المشرع 
الجزائري عدم حصول 

للملكیة الا في اي نزع 
اطار ما نص علیھ 
القانون المتعلق بنزع 

 ١١-٩١الملكیة رقم 
والذي اكد  ١٩٩١لسنھ 

على انھ لا یجوز نزع 
الملكیة الا من اجل 
المنفعة العامة وبشرط 
ان یكون مقابل تعویض 
عادل ومنصف وھذا ما 
یشجع المستثمر الاجنبي 
على الاستثمار دون 
تخوف ما دام ان الملكیة 

ة بموجب ھذا محمی
  القانون .

من ھذا  ٢وفق المادة 
القانون اكدت على 
حظر المصادرة 
والتأمین لأي مشروع 
اجنبي مرخص فیھ 
طبقا لأحكام القانون 
بصفھ مطلقة ، بینما 
جاء حظر نزع الملكیة 
بشرط ان یكون مقابل 
منفعة عامھ والھدف 
من ھذه الضمانة ھو 
تعریف المستثمر 
الاجنبي بأن اموالھ 

نھ في البلاد وغیر أم
  معرضة لأي مخاطر .
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خاصة بھدف تحقیق الصالح العام بموجب قرار اداري صادر من 
 الجھة المختصة).

المصادرة (ھو اجراء تتخذه السلطة العامة في الدولة تستولي بمقتضاه  -
على ملكیة كل او بعض الاموال والحقوق المالیة المملوكة لاحد 

 دون مقابل ) . الاشخاص
التأمیم (ھو الاجراء الذي یراد بھ نقل ملكیة المشروع الانتاجي من  -

ملكیة الافراد او الشركات (ملكیة خاصة ) الى الملكیة العامة  اي 
 ملكیة الامة بقصد تحقیق الصالح العام .

اتخاذ الدولة اجراءات بالإرادة المنفردة كأحداث تغییرات على القوانین  -
تؤدي الى الاضرار بالمستثمر كحرمانھ من بعض المزایا  الاستثماریة

او جمیعھا التي كان یتمتع بھا في القوانین السابقة قبل اجراء التعدیل 
 علیھا.

 : الاسباب التي تعود الى المستثمر 
عدم التزام المستثمر بالأعلام والاخبار اذ یكون بموجب عقد الاستثمار  -

لتزم المستثمر ان یقدم للدولة الذي یعقد بین الدولة والمستثمر ی
المضیفة كل الاوراق والمستندات والخطط والوثائق التي تطلبھا 
وبالإضافة الى تقدیم تقاریر دوریة للدولة یبین فیھا المستثمر الحالة 

 التي تكون علیھا المشاریع الاستثماریة 
عدم تنفیذ المشروع الاستثماري في الوقت المحدد بمعنى اخر یجب  -

مستثمر ان یقوم بتنفیذ المشروع الاستثماري وفق الجدول على ال
  .)٣٦(الزمني المقدم من قبل الھیئة المختصة بذلك 

وعلیة فان المشكلة الاساسیة التي تلازم عقود الاستثمار ھو كیفیة تحقیق التوازن 
بین المصلحة العامة التي تسعى الدولة الى تحقیقھا من جھة  ، وبین المصلحة الخاصة 

  المصلحة الشخصیة للمستثمر الاجنبي من جھة اخرى .اي 
ویمكن تجنب منازعات عقود الاستثمار الاجنبیة من خلال ثلاث وسائل وقائیة ، والتي 

  -تتمثل بالفروع التالیة :
  الفرع الأول: شروط الثبات

یعد التشریع الاداة التي یمكن خلالھا ان تعبر الدولة المضیفة للاستثمار عن سیاتھا 
ه الاستثمار الاجنبي ، حیث ان الدولة تملك امكانیة تعدیل الحقوق التعاقدیة التي تجا

یتضمنھا عقد الاستثمار من خلال اجراء معین ، ذلك ان للدولة سلطة عامة ، لذا فمن 
  الطبیعي ان یتضمن عقد الاستثمار شروط الثبات التشریعي . 

حب المعاملة التي كان یعامل بھا وان قیام الدولة بأجراء معین في عقد الاستثمار كس
الاستثمار في السابق ، او الغاء المشروع الاستثماري ..... او اجراء تعدیلات على 

  المشروع الاستثماري ، فان كل ذلك یسبب ضررا للمستثمر .  
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ولضمان المستثمر من عدم قیام الدولة بأجراء تغییرات في تشریعاتھا الداخلیة   
مرین الاجانب بأدراج شرط الثبات في العقد الاستثماري المبرم بین یعتمد غالبیة المستث

الدولة والمستثمر الاجنبي ، فمن خلال ھذا الشرط یتم منع التعدیلات التشریعیة التي تقوم 
بھا الدولة على العقد الاستثماري من جھة ، ومنع تدخل الدولة في تعدیل العقد بإرادتھا 

  . )٣٧(المنفردة من جھة اخرى 
   -ولتوضیح تلك الشروط بشكل اكثر تفصیلآ ، سوف نتناول الموضوع وفقآ لما یلي :

  المقصود بشروط الثبات  .١
ان وظیفة ھذه الشروط ھو ضمان الا یتغیر العقد وان یظل ثابتاً بمعنى أخر،  تمنع 
السلطات العامة في الدولة من اتخاذ إي اجراءات أو إصدار إي قوانین أو لوائح تؤدي 

م التوازن بالعقد الأستثماري وتعرض مصالح المستثمر للخطر، وأن ھذا الشرط الى عد
یتم ادراجھ في عقود الأستثمار ویتم في اطار ذلك التمیز بین شروط الثبات التشریعي 

  -:)٣٨(وشروط عدم المساس بالعقد 
  -شروط الثبات التشریعي: .١

منھا حمایة المستثمر من  یقصد بشروط الثبات التشریعي بأنھ (( أداة قانونیة الھدف
مخاطر التشریع والتي تسعى الى تجمید دور الدولة كسلطة تشریعیة وطرف في ذات 
الوقت بمنعھا من اجراء اي تغیر في القواعد القانونیة النافذة (وقت ابرام العقد 
الاستثماري) حیث مضمون ھذه الشروط ھو ان تتعھد الدولة بعدم اصدار اي تشریعات 

على العقد الاستثماري المبرم بینھا وبین المستثمر الأجنبي المتعاقد لأنھ في  جدیدة تسري
حالة عدم التزام الدولة بھذا التعھد سوف یؤدي الى الاخلال بالتوازن العقدي من الناحیة 

  .)٣٩(الاقتصادیة ویسبب اضرار للمستثمر الأجنبي 
  -محدد :على ان شروط الثبات التشریعي قد ترد بشكل مطلق أو بشكل 

تتمثل بشكل مطلق لتشمل اي تعدیلات او تغیرات تشریعیة لاحقة على ابرام  -
 العقد الاستثماري والتي تؤثر على الحقوق والمزایا الممنوحة للمستثمر .

اما الشكل المحدد فأنھ یتمثل على سبیل المثال بالاتفاق على شروط ثبات  -
ریبة المدفوعة أو التزامات تتعلق بالتزامات قانونیة معینة (كتثبیت نسبة الض

 تتعلق بمعاییر السلامة البیئیة ) . 
  -شروط عدم المساس بالعقد: .٢

ھو ان تتعھد الدولة بعدم إجراء اي تغیرات بالعقد بإرادتھا المنفردة مستغلة 
في ذلك ما تتمتع بھ الدولة من مزایا بوصفھا سلطة تنفیذیة او اداریة حیث 

وعاً من الحصانة للمستثمر المتعاقد مع تمثل شروط عدم المساس بالعقد ن
الدولة (حصانة ضد ما تتمتع بھ الدولة من سیادة او نفوذ ) ویھدف المستثمر 
من وراء شروط الثبات العقدي الحیلولة عن ایة تعدیل بالعقد ومن ثم حمایة 

  المستثمر من الاضرار التي قد تلحق بھ من جراء تعدیل العقد.
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ضیفة تتعھد بالعقد الاستثماري اثناء ابرامھ بالتعھد وعلیھ نجد ان الدولة الم
بعدم اجراء اي تعدیلات على العقد حیث انھ من خلال ھذا التعھد یؤدي الى 
استقرار التوازن العقدي . وعلى الرغم من ان شروط الثبات التشریعي تختلف 

لة عن شروط المساس العقدي من الناحیة النظریة نجد ان العقد المبرم بین الدو
المضیفة والمستثمر یتضمن كلا الشرطین وبالاضافة الى ذلك نجد ان شروط 
الثبات التشریعي تھدف في النھایة الى عدم المساس بالعقد. وعلیھ فان كلا 

  . )٤٠(الشرطین یعتبر وجودھم اساسي بین الدولة والمستثمر المتعاقد 
  ة دور شروط الثبات في تجنب منازعات عقود الاستثمار الاجنبی .٢

بینا سابقا ان شروط الثبات تؤدي دوراً مھماً في تحقیق التوازن العقدي ، اذ 
یتم من خلال ھذه الشروط وضع حد للدولة في القیام اي تعدیل او الغاء للعقد 

  بعد توقیعھ . 
ونظرا لأھمیة شروط الثبات التشریعي ودورھا في الحد من المنازعات التي 

) من قانون الاستثمار ١٣فقد نصت المادة (تثور بشأن العقد الاستثماري ، 
  على انھ :  )٤١( ٢٠٠٦)لسنة ١٣العراقي رقم (

( اي تعدیل لھذا القانون لا یترتب علیھ اي اثر رجعي یمس الضمانات  
  . والاعفاءات والحقوق المقررة بموجبھ )

ولكن ما ھو مدى نجاح شروط الثبات التشریعي في الحد من وقوع 
الجزاء المترتب على مخالفة الدولة لشروط الثبات  المنازعات؟ وماھو

  التشریعي؟
تعددت الآراء في الاجابة على ھذا السؤال ، اذ ذھب البعض الى ان شروط 
الثبات المدرجة في العقد الاستثماري ھي شروط صحیحة ولا یجوز للدولة 

او  المتعاقدة انھاء العقد او تعدیلھ بإرادتھا المنفردة او احداث اي تغیرات
تعدیلات في قوانینھا یكون من شأنھا المساس بشروط العقد ، الا اذا وجد 

  نص في العقد یشیر على خلاف ذلك.
بینما ذھب البعض الأخر الى ان وجود شروط الثبات التشریعي لا یعتبر ضمانة 
كافیة للمستثمر الأجنبي فأن قدسیة العقد لا تمنع المشرع الوطني من قیام الدولة باي 

ل او اصدار قانون معین او اتخاذ اي اجراء یحقق المصلحة العامة حتى وان كانت تعدی
  ھذه التعدیلات او الاجراءات متعارضة مع بنود العقد الاستثماري. 

والدلیل على ذلك ھو حق الدولة في اجراء التأمیم أو نزع الملكیة او المصادرة بغیة 
العقد الاستثماري من حیث شروط تحقیق المصلحة العامة بصرف النظر عما یتضمنھ 

الثبات التشریعي او شروط عدم المساس بالعقد. فھذه الشروط لا تشكل قیداً على ارادة 
  الدولة وسیادتھا في تعدیل ھذه العقود.

اما الجزاء المترتب على اخلال الدولة بشروط الثبات التشریعي ، فأن ذلك یترتب 
لمساس بھا ، فاذا ورد التعدیل على القوانین على طبیعة المزایا والضمانات التي تم ا

المالیة كزیادة نسبة الضرائب او الرسوم المفروضة على المستثمر وارادت الدولة 
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تطبیق ھذا القانون الجدید المعدل على المستثمر رغم وجود شرط الثبات فھنا یحق 
  للمستثمر ان یحتج بشرط الثبات وعدم سریان التعدیل علیھ.

ت التعدیلات الجدیدة جواز نزع الملكیة للمصلحة العامة او قیام الدولة اما اذا تضمن
بأنھاء العقد بإرادتھا المنفردة قبل حلول انتھاء آجل العقد الاستثماري او قیام الدولة 
بأجراء تعدیلات على العقد بدون حصول موافقة الطرف الاخر (المستثمر المتعاقد) 

یعي او شروط عدم المساس بالعقد فأن ذلك ینشأ بالرغم من وجود شروط الثبات التشر
  .)٤٢(حق في حصول المستثمر على تعویض من قبل الدولة المضیفة للاستثمار 

  الفرع الثاني: شروط اعادة التفاوض
نظرا للإعمال الضخمة التي قد یتضمنھا عقود الاستثمار كعقود انشاء المصانع 

المطارات .....الخ تجعل مسألة تنفیذ العقود  ...او عقود بناء الجسور .....او عقود انشاء
تحتاج الى وقت طویل ، مما یؤدي الى ان تكون ھذه العقود عرضة لبعض الظروف 
والمتغیرات مما قد یسبب في الاخلال بالتوازن العقدي وخاصة اذا سلمنا ان احد اطراف 

ى من المستثمر العقد الاستثماري ھو دولة التي تتمتع بمركز سیادي ونفوذ تجعلھا اقو
المتعاقد معھا ،اذ حیث ان ھذا المركز السیادي الذي تتمتع بھ الدولة یمنحھا سلطة اتخاذ 
العدید من الاجراءات التي قد تؤدي الى الاخلال بالتوازن العقدي . و من ھنا تبرز 
اھمیة شرط اعادة التفاوض ، و لتوضیح تلك المسألة سوف نتناولھا بشيء من التفصیل 

   -ل ما یلي :من خلا
  اولآ : المقصود بشروط اعادة التفاوض 

ان وجود شروط الثبات التشریعي في العقد الاستثمار أمر یحیط بھ الشك ، وذك  
لإمكانیة الدولة المضیفة للاستثمار مخالفة ھذا الشرط (شروط الثبات التشریعي) 

ریعي لذلك یجب ان یتضمن عقد الاستثمار بالإضافة الى شروط الثبات التش
شروط اخرى وھو ، شروط اعادة التفاوض كبدیل عن شروط الثبات التشریعي ، 
حیث من خلال شروط اعادة التفاوض یمكن توفیر الحمایة الكافیة ضد الالغاء او 

  التعدیل الذي قد تقوم بھ الدولة في العقد نظرا لما تتمتع بھ من سلطة عامة .
شروط التي یتم ادراجھا من قبل ( ھي تلك ال ویقصد بشروط اعادة التفاوض :

اطراف العقد الاستثماري ، وتتضمن اتفاقھم على اعادة التفاوض بینھم بقصد 
تعدیل احكام العقد عندما تقع احداث معینة من شأنھا الاخلال بالتوازن العقدي 

.و تمتاز ھذه الشروط بخصائص عدة  )٤٣(واصابة احد المتعاقدین بضرر جسیم 
  أھمھا : 
ط اتفاقیة ، بمعنى ان مضمونھا متوقف على ما یتفق علیة انھا شرو - ١

 الاطراف في العقد .
 انھا شروط تختلف باختلاف العقود والظروف .  - ٢

  ثانیا : دور شروط اعادة التفاوض في تجنب منازعات عقود الاستثمار الاجنبیة  
 ان شروط اعادة التفاوض تھدف الى المحافظة على التوازن الاقتصادي في العقد

، حیث یسمح بمراجعة العقد عندما توجد ظروف قد سببت الى حدوث اخلالآ في 
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توازن العقد الاستثماري ، وبالإضافة الى ذلك ان ھذه الشروط لا تؤدي فقط الى 
تقدیم حلول مباشرة لمواجھة التغیرات في الظروف التي سببت الى اختلال العقد 

، لذا فأن الالتزام الذي یفرضھ الاستثماري فھو بمعنى اخر لا یطبق بشكل آلي 
  .  )٤٤(ھذا الشرط یتمثل في جلوس الأطراف على مائدة التفاوض 

وعلیة فأن وجود شرط اعادة التفاوض في العقد الاستثماري الاجنبي یؤدي الى 
  أمرین : 
 السماح للأطراف بالاقتراب بشكل مرن. - ١
بأحد اطراف  التفاوض لإیجاد حل مناسب لمعالجة الاضرار التي لحقت- ٢

  العقد والتي سببھا تغیر الظروف.
حیث ان تغیر الظروف التي على اساسھا تم ابرام العقد الاستثماري ذلك یعني 
نشوء حالة واقعیة تؤدي الى دخول الاطراف الى مرحلة التفاوض ، وان الدخول 
في مرحلة التفاوض یترتب على ذلك التزام كلا طرفي العقد بأصول التفاوض 

  ھي عبارة عن جملة من الالتزامات ، ومن أھم ھذه الالتزامات كالاتي : والتي 
 الالتزام بإعادة التفاوض . .١
الالتزام بالأعلام  بمعنى اخر یوجب على كل طرف ان یطلع الطرف  .٢

الاخر بكل ما لدیھمن معلومات وبیانات وحقائق تتعلق بالتفاوض ، 
املات ، والالتزام وھذا یعد نتیجة منطقیة لمبدأ حسن النیة في المع

بالأعلام یرتبط بالشفافیة التي تفترض التحلي بالصدق والصراحة 
  والوضوح في تقدیم المعلومات

ومن اھم الالتزامات التي تترتب في مرحلة التفاوض على كلا طرفي العقد الاستثماري 
  . )٤٥(- تتمثل في النقاط  التالیة :

مكان یسیر على كلا  تحدید مكان معین یجري فیھ التفاوض وان یكون - ١
 العقد من حیث الوصول الیھ .

عدم التأخیر والمماطلة في تحدید مواعید التفاوض ویجب احترام تلك  - ٢
 المواعید المقررة .

ابداء المرونة في المناقشات اثناء الاجتماعات ،بمعنى اخر عدم  - ٣
التصلب في مناقشة العروض المقدمة من الاطراف وعدم رفضھا دون 

 مبرر .
 تقدیم العروض المبالغ فیھا .تجنب  - ٤
عدم الامتناع عن تقدیم الوسائل والوثائق اللازمة الى الطرف الاخر  - ٥

 دون مبرر .
وأخیرا یجب الالتزام بالاستمرار في التفاوض لحین نجاح المفاوضات  - ٦

في الوصول الى صیاغة بنود جدیدة للعقد ، وفي حالة عدم قدرة 
دید فعلیھم اعلان انھاء تلك وصول الاطراف افي التوصل الى اتفاق ج

 المفاوضات .
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  الفرع الثالث: التأمین على الاستثمار
الاستثمارات بصورة عامة قد تتعرض الى مخاطر مختلفة ، وبطبیعة الحال ان 
ھذه المخاطر تؤدي الى الاضرار بالمستثمر وبالتالي تسبب اخلال في توازن العقد 

  وبین المستثمر . الاستثماري بین الدولة المضیفة للاستثمار
وعلى الرغم من قیام بعض الدول ومنھا العراق بالنص صراحة في تشریعاتھا 
الوطنیة على حمایة المستثمر من المخاطر التي قد تكون سببھا الاجراءات الانفرادیة 
التي تقوم بھا الدولة، كالتأمیم ونزع الملكیة حیث تلزم الدولة المضیفة للاستثمار 

عن ھذه الاجراءات ، الا ان ھذه التشریعات تشكل مصدر قلق بتعویض المستثمر 
للمستثمرین كونھا صادرة بالإرادة المنفردة للدولة ،وھي عرضة للتغییر في اي وقت 

  ولأي سبب خاصة في الدول النامیة والتي تعاني من عدم ثبات تشریعاتھا .
ة المضیفة و لتلافي العقبات التي یصادفھا المستثمر عند مطالبتھ من الدول

للاستثمار بتعویضھ عن الاضرار الناجمة عن المخاطر غیر التجاریة .وبغیة تجنب 
التصادم مع الدولة المضیفة للاستثمار وما ینتج عن ھذا التصادم من احتمال حصول 
نزاع ، یقوم المستثمر بأبرام عقد التأمین على مشروع الاستثماري مع مؤسسة دولیة 

قد تقوم المؤسسة بتعویض المستثمر عن الاضرار التي تعرض للتأمین بمقتضى ذلك الع
  لھا المستثمر الناجم من اجراء اتخذتھ الدولة المضیفة او الغیر كما بین اعلاه .

و لبیان المقصود بعقد التأمین على الاستثمار، و دور المؤسسات الدولیة في ھذا 
  -المجال ، سوف نتناول الموضوع من خلال ما یلي :

  المقصود بعقد التأمین على الاستثمار   أولاً :
یعرف التأمین بصورة عامة بأنھ ( ھو اتفاق یتعھد بموجبة شخص یدعى المؤتمن ، 
لشخص اخر یدعى المؤمن لھ بتعویضھ عن المخاطر التي یتعرض لھا ، لقاء وفاء 

نھ ( المؤمن مبلغ مسمى یدعى قسط التأمین ) . اما عقد التأمین على الاستثمار فیعرف بأ
ھو العقد الذي تلتزم بموجبھ مؤسسة دولیة للتأمین على الاستثمار بتعویض المستثمر 
طالب التأمین عن الاضرار التي تصیبھ من تحقق خطر غیر تجاري ناتج عن تصرف 
قانوني او اي عمل مادي صادر ضده من الدولة المضیفة للاستثمار او الغیر مقابل قسط 

  . )٤٦(معلوم یدفعھ المستثمر) 
ومن التشریعات القانونیة التي نصت على عقد التأمین على المشروع الاستثماري ، 
ھو قانون الاستثمار في أقالیم كردستان العراق التي اعتبرت التأمین على المشروع 
الاستثماري حق للمستثمر ولیس التزاماً مفروضاً علیھ ، اذ نصت على أنھ (للمستثمر ان 

اري من قبل اي شركة تأمین أجنبیة أو وطنیة یعتبرھا یؤمن على مشروعھ الاستثم
  . )٤٧(ملائمة ، ویتم بموجبھ تأمین جمیع جوانب العملیات التي یقوم بھا) 

أما موقف قانون الاستثمار العراقي فقد ایضاً اعتبر ان التأمین على المشروع 
نصت على أنھ الاستثماري حق للمستثمر ولیس التزاماً مفروضاً علیھ والدلیل على ذلك 

(یتمتع المستثمر بالمزایا الاتیة : رابعاً: التأمین على المشروع الاستثماري لدى شركة 
  .)٤٨(تأمین أجنبیة أو وطنیة یعتبرھا ملائمة) 
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ووفقا لما تقدم تبین لنا ان التأمین على الاستثمار قد یكون عن طریق شركة التأمین 
، أو عن طریق شركة تأمین اجنبیة ، أو عن الوطنیة التابعة للدولة المضیفة للاستثمار

طریق مؤسسات دولیة لضمان الاستثمار ونجد أن الطریقة الأخیرة (إي أن التأمین على 
الاستثمار من قبل مؤسسات دولیة) من أفضل الطرق في التأمین على الاستثمار والسبب 

لدول المصدرة في ذلك لما تحققھ من مزایا ، حیث أن ھذه المؤسسات تضم العدید من ا
والمضیفة للاستثمار وھذا یعني سوف یكون العمل وفق نظام قانوني موحد وملزم لجمیع 
المستثمرین والدول الأعضاء في الاتفاقیة، وھذه المیزة لا یمكن تصورھا في نظام 
التأمین الوطني، بالإضافة الى ذلك أن ھذه المؤسسات تقوم بتوزیع المخاطر على الدول 

تالي یحقق فائدة للمستثمر من خلال تخفیض اقساط التأمین، فالتأمین من الأعضاء وبال
خلال المؤسسات الدولیة سوف یحقق فوائد للمستثمر وللدولة المصدرة والمضیفة 

  للاستثمار.
  دور المؤسسات الدولیة في التأمین على الاستثمار -ثانیا:
ت ضد المخاطر التي توجد مؤسسات دولیة متخصصة لضمان وحمایة الاستثمارا      

قد یتعرض لھا المستثمر عند تنفیذ مشروعھ الاستثماري ویكون ذلك من خلال اتفاقیات 
  جماعیة منشئة لھذه المؤسسات. 

ومن أھم ھذه الاتفاقیات، ھي اتفاقیة انشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار 
  واتفاقیة انشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار. 

لمؤسسات المذكورة المستثمر الذي یصلح للضمان ، ونوعیة الأخطار وقد حددت ا
المضمونة بالإضافة الى الاستثمارات الصالحة للضمان والتي سنوضحھا على النحو 

  -الاتي:
مؤسسات التأمین قد قصرت الضمان على المستثمر سواء  -:المستثمر المضمون  -١

ة العضو في المؤسسة وبالتالي كان شخص طبیعي أو معنوي الذي یحمل جنسیة الدول
فأن المستثمر الذي لا یحمل جنسیة احدى دول الأعضاء في مؤسسة التأمین لا یحق 
لھ إبرام عقد تأمین على الاستثمار مع ھذه المؤسسة. وقد اشترطت المؤسسة العربیة 
لضمان الاستثمار على المستثمر الذي یكون طرفاً في عقد التأمین أن یكون أجنبیا 

  . )٤٩(سبة للدولة المضیفة للاستثمار إي لا یكون متمتع بجنسیتھا بالن
اما الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار فأنھا اشترطت ایضاً على المستثمر الذي یمكن 
لھ ان یتمتع بصلاحیات الضمان ان لا یكون متمتعاً بجنسیة الدولة المضیفة 

ن المستثمر والدولة المضیفة للاستثمار، وقد اجازت ذلك بشرط تقدیم طلب مشترك م
) من اتفاقیة انشاء الوكالة ١٣للاستثمار، وقد نصت على ذلك فقرة (ج) من المادة (

الدولیة لضمان الاستثمار اذ جاء فیھا  ( یجوز لمجلس الادارة بالأغلبیة وبناءان على 
طلب مشترك من المستثمر والدولة المضیفة للاستثمار ان یضفي الصلاحیة للضمان 

لى شخص طبیعي ینتمي بجنسیتھ الى الدولة المضیفة او على شخص اعتباري ع
یكون قد تم تأسیسھ في الدولة المضیفة او ان تكون غالبیة مالكھ مملوكاً لمواطني 
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الدولة المضیفة وذلك بشرط أن یتم تحویل الأصول المستثمرة من خارج الدولة 
  . )٥٠(المضیفة)

الى حكم المستثمر اذا كان متمتع بأكثر من جنسیة وفي ھذا الصدد لابد من الاشارة 
  واحدة؟

   -وھنا لابد من التمییز بین أمرین :
الأمر الاول ھو امتلاك المستثمر للجنسیة الدولة العضو في المؤسسة (غیر   - أ

الدولة المضیفة ) وجنسیة دولة اخرى غیر عضو في المؤسسة ، ففي ھذه 
مؤسسة . وبالتالي یحق للمستثمر الحالة یعتد بجنسیة الدولة العضو في ال

  ابرام عقد التأمین معھا .
الأمر الثاني ھو امتلاك المستثمر لجنسیة الدولة المضیفة للاستثمار ، في   - ب

ھذه الحالة یعتد بجنسیة الدولة المضیفة للاستثمار مما یؤدي الى عدم 
 . )٥١(صلاحیة ھذا المستثمر لأبرام عقد التأمین مع المؤسسة

  رات الصالحة للتأمین الاستثما .٢
ان التأمین لدى الوكالة الدولة الدولیة لضمان الاستثمار یشمل الاستثمارات المتعلقة 
بحقوق الملكیة والقروض قصیرة الاجل وطویلة الامد التي یقدمھا المشاركون في ملكیة 

  المشروع الاستثماري .
) منھا ١٥/١لمادة (اما اتفاقیة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار فقد نصت في ا

على انھ :( تشمل الاستثمارات الصالحة للتأمین كافة الاستثمارات ما بین الاقطار 
المتعاقدة سواء كانت من الاستثمارات المیاسرة بما في ذلك المشروعات ووكالاتھا..... 

  او من الاستثمارات الحافظة بما في ذلك ملكیة الاسھم والسندات.....).
ن الاستثمارات الصالحة للتأمین ھي الاستثمارات المباشرة وعلیة یتضح لنا ا

  .)52(والاستثمارات غیر المباشرة 
  المخاطر الصالحة للتأمین  .٣

ان الاتفاقیة المنشئة للمؤسسة العربیة لضمان الاستثمار واتفاقیة انشاء الوكالة 
لت الدولیة لضمان الاستثمار قد حددت المخاطر الصالحة للتأمین ، حیث انھا شم

المخاطر غیر التجاریة المشمولة بالتأمین  والسبب في ذلك لان المخاطر التجاریة تكون 
ضمن توقعات المستثمر عند تحدیده لمفھوم مخاطر المشروع واحتمالیة الربح الخسارة . 
وعند الرجوع الى نصوص الاتفاقیة المنشئة لھذه المؤسسات نجد ان المخاطر المشمولة 

  بالتأمین ھي : 
 خاطر السیاسیة القانونیة كقیام الدولة بأجراء المصادرة او نزع الملكیة.الم  - أ

مخاطر تحویل العملة كقیام الدولة المضیفة للاستثمار او احدى الھیئات   - ب
العامة التابعة لھا بوضع موانع او قیود تحد من قدرة المستثمر على ان یحول 

لة المضیفة وتتم ھذه اصول استثماره او الفوائد الناشئة عنھ الى خارج الدو
 القیود او الموانع عن طریق صدور قانون او لائحة او مجرد قرار اداري.
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مخاطر الحرب والاضطرابات والفتن الاھلیة كالثورات او الانقلابات ....   - ت
الخ  الا ان كلا الاتفاقیتین لم تشمل الاعمال الارھابیة والانشطة المماثلة التي 

 لیم الدولة المضیفة بالتأمین .یتعرض لھا المستثمر داخل اق
و نجد ان غالبیة الدول العربیة وبالأخص العراق یعاني من كثرة الاعمال        

الارھابیة داخل اقلیمھا وھذا یجعلنا نتسأل عن حكم تعرض المشروع الاستثماري 
الذي یملكھ المستثمر لأعمال ارھابیة داخل اقلیم الدولة المضیفة للاستثمار والتي 

  ي الى الحاق ضرر وخسائر بالمستثمر ؟ تؤد
حیث ان المستثمر المتعاقد مع الدولة لو اراد ان یحصل على التعویض یجب ان        

یحدد الشخص المسؤول عن ذلك ، وھو اما ان یكون الشخص الارھابي او ان تكون 
م الدولة ھي المسؤولة عن التعویض . وعند الرجوع الى قانون الاستثمار العراقي ل

یتضمن نص یقضي بتعویض المستثمر في حالة تعرض مشروعة الاستثماري لعمل 
  . )٥٣(ارھابي ، وھذا یعد نقص في القانون یجب تداركھ 

اذ یوجد في العراق نجد قانون خاص ینظم ھذا الجانب وھو قانون تعویض          
ھابیة رقم المتضررین جراء العملیات الحربیة والاخطاء العسكریة والعملیات الار

، الا انھ بعد الاطلاع على نصوص ھذا القانون نجد انھ یقتصر )٥٤( ٢٠٠٩لسنة  ٢٠
فقط على تعویض الاشخاص الطبیعیة عن الاضرار الجسدیة التي تلحق بھم دون 

  الاشخاص المعنویة .
  المطلب الثاني : آلیات تسویة منازعات عقود الاستثمار الأجنبي 

قود الاستثمار الاجنبیة امرآ في غایة الاھمیة ، وقد تعتبر مسألة حسم منازعات ع
ازدادت أھمیة وسائل حسم منازعات عقود الاستثمار الاجنبیة منذ العقد الخامس من 
القرن العشرین بالنظر الى التنوع الكبیر والتطور الذي اصابھ اشكال ھذه العقود ، مما 

  . )٥٥(لمتعلقة بھا تتطلب ذلك تطور مماثل في وسائل وطرق حسم المنازعات ا
وان وسائل حسم منازعات عقود الاستثمار الاجنبیة تكون على نوعین رئیسین 

  وسائل غیر قضائیة ) . –(وسائل قضائیة 
  )٥٦(ADRالمقصود بالوسائل غیر القضائیة : ھي الوسائل البدیلة لحسم المنازعات 

لتي یتم التوصل الیھا لا الوساطة ..... وھذه الوسائل تتمیز بان التسویة ا –كالتوفیق 
  تكون ملزمة للأطراف .

اما الوسائل القضائیة : ھي قضاء محاكم الدولة والتحكیم ، حیث تقوم كل من المحاكم 
وھیئات التحكیم سلطة اصدار احكام ملزمة لأطراف النزاع ویتم تنفیذھا ضد الطرف 

  الخاسر، وھذه الوسائل سوف نتناولھا في فرعین.
  

  لوسائل غیر القضائیة (الوسائل البدیلة) لحسم منازعات عقود الاستثمارالفرع الأول: ا
   -سوف نتناول ھذا الموضوع من خلال ما یلي :   

  اولا: ماھیة الوسائل البدیلة لحسم منازعات عقود الاستثمار 
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كما بینا ان التسویة التي یتم التوصل الیھا من خلال ھذه الوسائل لا تكون ملزمة 
عنى اخر ان اجراءات الوسائل البدیلة لحسم المنازعات تعتمد على رضاء للأطراف ، بم

  الاطراف .
     -ولبیان اھم المزایا التي تتمتع بھا ھذه الوسائل فأنھا تتمثل بالنقاط التالیة:

سیطرة الاطراف على الاجراءات اي لا یوجد التزام باتباع اجراءات  - ١
 معینة .

 المرونة  - ٢
اقل من الوقت الذي تستغرقھ اجراءات السرعة فأنھا تتم في وقت  - ٣

 المحاكم والتحكیم .
الاقتصاد في النفقات على العكس من النفقات التي یطلبھا التحكیم  - ٤

 واتعاب المحكمین .
اما عیوب ھذه الوسائل فھي لا تنتھي بقرار ملزم للأطراف مما یعني في حالة فشلھا 

. )٥٧(فذتھ والمال الذي تم انفاقھ علیھا العودة الى نقطة البدایة مع خسارة الوقت الذي استن
  ومن اھم ھذه الوسائل : 

  Mediation: الوساطة -١
ھي وسیلة اختیاریة غیر ملزمة لحسم الخلافات یلجأ بموجبھا الاطراف الى طرف    

ثالث محاید یقوم بدور الوسیط في محاولة لحسم الخلاف عن طریق فحص طلبات 
  ط في التفاوض لحسم النزاع .وادعاءات الاطراف ویساعد الوسی

   التوفیق: -٢
ھو اختیار أطراف النزاع طرف محاید بغرض تسویة منازعاتھم، فھو حل النزاع 
عن طریق إحالتھ الى ھیئة محایدة تتولى فحص الموضوع واقتراح التسویة الملائمة 

  للأطراف المتنازعة.
  .)٥٨(كیم لكن قراره یكون غیر ملزم على خلاف او على عكس ھیئة التح

  للتوفیق نمطین اساسین ھما :    
  التوفیق الخاص : یتم تنظیم وادارة ھذا التوفیق من قبل الاطراف انفسھم دون

 مساعدة من قبل اي مؤسسة اخرى .
  التوفیق المؤسسي: یكون على العكس من التوفیق الخاص، بمعنى اخر یتم تنظیم

مراكز المتخصصة والتي وادارة ھذا المرفق من قبل احدى المؤسسات او ال
 غالبا ما تكون مؤسسات او مراكز تحكیمیة ولیس من قبل الاطراف. 

  
  
  

  ثانیا: دور الوسائل البدیلة (غیر القضائیة) في حسم منازعات عقود الاستثمار 
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الودیة تلعب دورا ھاما في حسم المنازعات  –ان الوسائل غیر القضائیة اي البدیلة 
تثمار الاجنبیة، حیث انھا تھتم بأسباب النزاع اكثر من اھتمامھ المتعلقة بشأن عقود الاس

  بالجوانب القانونیة من جھة . 
ومن جھة اخرى تھدف ویسعى الى الوصول الى تسویة سریعة للنزاع وھذه التسویة 

  تكون متوقفة على ارادة الاطراف اي غیر ملزمة ... 
انھا تعتمد على رضاء الاطراف الا ان الوسائل غیر القضائیة معیبة او یؤخذ علیھا 

بمعنى ان الاطراف تكون لھم مطلق الحریة في تنفیذ او عدم تنفیذ القرارات او 
  التوصیات الصادرة من قبل الوسیط او من قبل الموفق ..

ووفق ما تقدم نجد انھ في اغلب الاحیان یتم الدمج او العمل على الازدواج بین 
  وبین التحكیم او القضاء .الوسائل البدیلة اي غیر القضائیة 

  الفرع الثاني: الوسائل القضائیة لحسم منازعات عقود الاستثمار الاجنبیة
یقصد بھذه الوسائل ھي قضاء المحاكم وھیئات التحكیم حیث یكون لكل منھما        

سلطة اصدار احكام ملزمة لأطراف النزاع ویتم تنفیذھا ضد الطرف الاخر. وفي ھذا 
صر فقط على المحاكم القضائیة الوطنیة ومحاكم القضاء الدولیة. وفقا المطلب سوف نقت

   -لما یلي: 
  القضاء الوطني كوسیلة لحسم منازعات عقود الاستثمار الاجنبیة  -اولا: 

ان القضاء الوطني یعتبر ھو صاحب الاختصاص بالفصل في منازعات عقود 
الى محاكم الدولة للنظر في  الاستثمار حیث ان مضمون ھذه الوسیلة یتمثل في اللجوء

القضیة  واصدار الحكم فیھا ،اذ ان الأطراف في عقد ا    الاستثمار یمكن لھم اللجوء الى 
محاكم الدولة المضیفة للاستثمار او الى محاكم دولة ثالثة  او الى محاكم الدولة التي یتبع 

فضلون اللجوء الى لھا المستثمر الأجنبي، الا ان الأطراف في كثیر من الاحیان لا ی
محاكم دولة المستثمر او الى محاكم دولة ثالثة في تسویة منازعاتھم والسبب في ذلك یعود 
الى ان اللجوء الى تلك المحاكم لا یمكن ان یساھم كثیراً في تسویة المنازعات بین الدولة 

لرسمیة المضیفة والمستثمر الأجنبي والسبب یعود اما الى اسباب تتعلق بمبدأ الحصانة ا
للدولة ذات السیادة حیث یقصد بھذا المبدأ ( ھو منع المحاكم الوطنیة في بلد ما من 
محاكمة دولة اجنبیة او مؤسساتھا لكون ان سیادة واستقلال الدولة یتنافى مع امكانیة 
خضوع الدولة باي صورة من صور الخضوع لسلطان قضاء دولة اخرى، حیث ان 

لة اخرى یؤدي ذلك الى انتھاك سیادتھا والمساس باستقلالھا مقاضاة الدولة امام محاكم دو
  على وفق ما یرى البعض.

  ثانیا: القضاء الدولي كوسیلة لحسم منازعات عقود الاستثمار الاجنبیة 
ان تعرض المستثمر الاجنبي المتعاقد مع الدولة المضیفة للاستثمار للضرر وكان    

ة ففي ھذه الحالة یتم اللجوء الى المحاكم سبب حدوث الضرر یعود الى الدولة المضیف
الداخلیة للدولة المدعي علیھا (الدولة المضیفة للاستثمار) من اجل الحصول على الحمایة 

  .)٥٩(القضائیة لحقھ او مركزة القانوني 



  ٨١  
 
 

 

ولكن المستثمر الاجنبي قد لا یحصل على تلك الحمایة المطلوبة كما في حالة لو تخلت   
دعي علیھا، فھل في ھذه الحالة یمكن ان تثور المسؤولیة الدولیة للدولة محاكم الدولة الم

المدعي علیھا من اجل حصول المستثمر على حقة؟  للإجابة على ھذا السؤال لابد 
التطرق على ما المقصود بالمسؤولیة الدولیة وما اھم شروط قیام ھذه المسؤولیة، ان 

بموجبة الدولة التي ارتكبت عملا یحرمھ المسؤولیة الدولیة: ھو نظام قانوني تلتزم 
  القانون الدولي بتقدیم التعویض عن الضرر الذي لحق بالدولة المعتدي علیھا.

  : )٦٠(اما شروط قیام المسؤولیة الدولیة ھما ثلاث شروط 
 وقوع اخلال بالتزام دولي. (وجود عمل غیر مشروع). - ١
 اسناد ھذا الاخلال الى الدولة.- ٢
 خص من اشخاص القانون الدولي.حدوث ضرر یلحق بش - ٣
ان اخلال الدولة المضیفة للاستثمار بالتزامھا المنصوص في العقد الاستثماري، فأن  - ٤

ھذا الاخلال لا یمكن اعتباره اخلال بالتزام دولي اي انھ عمل غیر مشروع، وان 
ذلك لا یرتب مسؤولیة دولیة على الدولة المضیفة (المدعي علیھا) ولكي یتم مسألتھا 

ولیا یجب ان یكون ھذا الاخلال مقترن بخطأ تعسفي او جسیم ووفقا لما یلي نجد ان د
للمستثمر الأجنبي الحق في مطالبة دولتھ بحمایتھ دبلوماسیا وفقا لقواعد نظام الحمایة 

 الدولیة.
 الخاتمة

حاولت من خلال البحث ان نوضح مدى اھمیة الاستثمار الاجنبي واعتباره اداة     
تنمیة الاقتصادیة، وان بتوفیر الضمانات الدولیة والوطنیة من شأنھ ان یحقق لتحقیق ال

مناخ استثماري ثابت ومشجع لھ ویساعد على جذب المستثمر للاستثمار في العراق الذي 
تعرض للدمار من جراء سنین الحصار والحروب التي مر بھا، الا ان بوادر التعافي 

لسنة  ١٣قي قانون الاستثمار العراقي رقم بدأت تظھر بعد ما اصدر المشرع العرا
  والذي منح للمستثمر الاجنبي مجموعة من الضمانات والمزایا والاعفاءات. ٢٠٠٦

وعلیة سوف نوضح أھم ما توصلنا الیھ من نتائج ومقترحات من خلال بحثنا، والتي 
   -تتمثل بالتالي: 

  -الاستنتاجات: 
 ھمة في جلب المستثمر الاجنبي.تعتبر ضمانات الاستثمار في العراق اداة م - ١
ان أحد اھم انواع الاستثمار الاجنبي ھو الاستثمار الاجنبي المباشر لما یحملھ من  - ٢

مزایا وخصائص تجعلھ الاكثر والاوسع شمولیة والمرغوب فیھ من قبل الدولة 
المضیفة للاستثمار والدولة المصدرة للاستثمار كونھ یجلب معھ مجموعة مظاھر 

ة عن الجانب التمویلي كالتكنولوجیا والتقنیات الحدیثة محققا أرباحا لا تقل اھمی
 طویلة الاجل.

یعد من اھم الوسائل القانونیة لضمان الاستثمار ھو التأمین على الاستثمار كونھ  - ٣
 یلزم الدولة المضیفة للاستثمار بالتعویض عن الاضرار التي لحقت المستثمر.
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الوقائیة أحد اھم الوسائل الودیة ودورھا في تعد وسائل حل او تجنب او ما تسمى ب - ٤
حسم منازعات عقود الاستثمار الاجنبیة كونھا تھتم بأسباب النزاع أكثر من 
اھتمامھا بالجانب القانوني، كما یھدف الى تسویة سریعة للنزاع، الا انھ ما یؤخذ 
على ھذه الوسائل ھو ان فاعلیتھا تعتمد بشكل حصري على رضا الاطراف، لذلك 
غالبا ما یتم الجمع بین الوسائل الودیة (غیر القضائیة) مع الوسائل القضائیة 

  كالقضاء.
  -المقترحات: 

لا بد من طمأنة المستثمر الاجنبي ومنحة الثقة في توظیف رأسمالھ في المشاریع  - ١
الاستثماریة، لذلك على المشرع العراقي بالإضافة الى ما یتم تقدیمة من ضمانات 

ریع الوطني لابد من ابرام اتفاقیات مع الدول الاخرى، لأجل تقریر ومزایا في التش
 قواعد اتفاقیة لمعاملة الاستثمارات الوافدة الى بلادنا وحمایتھا.

لما من  ١٩٥٨نقترح على المشرع العراقي الانضمام الى اتفاقیة نیویورك لسنة  - ٢
 اھمیة لھذه الاتفاقیة بشأن تسویة منازعات الاستثمار الاجنبي.

على  ٢٠٠٦لسنة  ١٣من قانون الاستثمار العراقي رقم  ١٣عادة صیاغة المادة ا - ٣
النحو التالي ( اي تعدیل في القوانین ذات الصلة بموضوع الاستثمار لا یترتب 

 علیھا بأثر یمس الضمانات والاعفاءات والحقوق المقررة بموجبھا للمستثمر ) .
على تعویض  ٢٠٠٦لسنة  ١٣ضرورة النص في قانون الاستثمار العراقي رقم  - ٤

المستثمر على الاعمال الارھابیة التي قد یتعرض لھا داخل العراق وعند تنفیذه 
للمشروع الاستثمار كون ان النص على ذلك یكون بمثابة وسیلة اطمئنان للمستثمر 
على ما قد یتعرض لھ من اعمال ارھابیة، لذلك نقترح على المشرع العراقي النص 

ولة بتعویض المستثمر الوطني او الاجنبي عن الاضرار التي قد على :( تلتزم الد
 یتعرض لھا جراء العملیات الارھابیة التي تحدث داخل البلاد). 

  قائمة الھوامش 
 .  ١٩٩، ص  ٢٠١١، بيروت ،  ٣أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا الرازي" معجم مقاييس اللغة" منشورات الكتاب العالمية جس، ط   

 ) .٣٤الكھف، الآیة رقم (سورة  .١
 .  ٧٨، ص  ١٩٩٥، الھیئة العامة لشؤون المطابع ،  ١المعجم الوجیز ، منشورات مجمع اللغة العربیة ، ط  .٢
 .٧٩، ص ١٩٩٠فاضل صالح الزھاوي ، المشروعات المشتركة وفقا لقانون الاستثمار ، دار الحكمة ، بغداد ،  .٣
 . ١٧، ص ٢٠١٧، ١ر الأجنبي ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ط عمار محمد خضیر الجبوري ، ضمانات الاستثما .٤
 المعدل .  ٢٠٠٦لسنة  ١٣) من قانون الاستثمار العراقي رقم ١الفقرة (ط) من المادة ( .٥
 المعدل . ٢٠٠٦لسنة  ١٣) من قانون الاستثمار العراقي رقم ١الفقرة (ي) من المادة ( .٦
 . ٢٠٠٠لسنة  ١٣رقم ) من قانون تنظیم راس المال القطري ١المادة ( .٧
 .  ٢٠٠١لسنة  ٣٦٠) من قانون تشجیع الاستثمارات في لبنان رقم ١المادة ( .٨
 . ٧١، ص ٢٠١٠، ١فؤاد محمد ، التحكیم الدولي في منازعات الاستثمار الأجنبیة ، دار الفكر الجامعي ، ط .٩

ة العامة لھیئة الأمم المتحدة في وھي الھیئة التابعة لجھاو الأمان١٩٦٤الاونكتاد : ھیئة حكومة دائمة نشأت عام  .١٠
 united nations conference on trade)مجال التنمیة و التجارة ، و تعني الاونكتاد اختصارا لعبارة : 

and development)   
  . ٤٦عمار محمد خضير الجبوري، مصدر سابق، ص  - ١٢
  .  ٦٧، ص ٢٠٠٦، منشورات الحلبي الحقوقية ، ١ط بشار محمد الاسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة ، - ١٣
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بين ايران و الشركة الإنكليزية  ١٩٣٣اذ عرفت شروط الثبات التشريعي طريقها لأول مرة في عقود الاستثمار في عقد الامتياز المبرم في  - ١٤
Angle Iranian  ع عام او خاص او اجراء اداري او أي عمل قانوني منه على انه : ( لا يجوز الغاء العقد او تعديله بتشري ٢١فقد نصت المادة

  أيا كان نوعه و يصدر من السلطة التنفيذية ) . 
 .  ٦٨بشار محمد الاسعد ، مصدر سابق ، ص  - ١٥
  .  ٣٠عمار خضير الجبوري، مصدر سابق ، ص  - ١٦
   - قي ، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي:محمود نصيف العيساوي، أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية الاقتصاد العرا - ١٧

www.kitabat@kitabat.com            : ٢٠/٩/٢٠٢٠تاريخ الزيارة   
  . ٣٧عمار خضير الجبوري، مصدر سابق ، ص  - ١٨
  .  ٢٠٠٦لسنة  ١٣م ) من قانون الاستثمار العراقي رق٢) من المادة (٢الفقرة ( - ١٩
  .  ٢٠٠٦لسنة  ١٣) من قانون الاستثمار العراقي رقم ١٠) من المادة (١الفقرة ( - ٢٠
  . ٤٥٥، ص  ١٩٩٤، دار المشروق ، بيروت ،  ٣لويس معلوف ، المنجد في اللغة و الاعلام ، ط  - ٢١
  . ٥٣عمار محمد خضير الجبوري ، مصدر سابق ، ص  - ٢٢
  - لقانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي ، متاح على الموقع الالكتروني التالي :سالم ليلي ، الضمانات ا- ٢٣

oran2.dz/images/these memoires/FDSP/Magister/THA3054.com-www.univ 
  ٩/٢٠٢٠/ ٢٣تاريخ الزيارة

دول العالم الثالث : هي الدولة التي تمتلك من الثروات الطبيعية و ثروة بشرية و ثروة معدنية و أراضي ذات خصوبة عالية و  –الدولة النامية  - ٢٤
المعيشي  جميع المقاومات التي تجعلها من كبار الدول المتقدمة و لكنها لا تحسن إدارة و استغلال كل هذه الثروات حيث تعاني من نقص في المستوى

  للأفراد.
ن شخص المقصود بالتأميم : هو نقل ملكية قطاع معين الى ملكية الدولة أي تحويلة الى القطاع العام . اما نزع الملكية هو اجراء من شأنه حرما- ٢٥

ة لا يبرره ال مبرر تغليب المصلحة من ملكية العقار جبرا لتخصصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل و هذا الاجراء يمثل اعتداء على الملكية الفردي
  العامة على المصلحة الفردية ، و علية لا يجوز اللجوء الى هذا الاجراء الا وفق نصوص قانونية تجيز ذلك بصراحة . 

  .  ٢٦سالم ليلي ، مصدر سابق ، ص  - ٢٦
  .  ٢٩، ص ٢٠١٧دليل المستثمر في العراق لسنة  - ٢٧
  .  ٢٩، ص  ٢٠١٧دليل المستثمر في العراق لسنة  - ٢٨
  .  ٣٠، ص  ٢٠١٧دليل المستثمر في العراق لسنة   - ٢٩
 –إدارة التواصل و الشركات  – ٢٠١٨- ٢٠١٧نور النعيمي و الهنوف الشهواني ، تقرير تقييم مذكرات التفاهم و الاتفاقيات للسنتين  - ٣٠

  .   ٤، ص  ٢٠١٩قسم العلاقات الحكومية و الصناعية ، جامعة قطر، 
لد الدين المحمدي، استراتيجية مواجهة الفساد للنهوض بالتنمية الاقتصادية في العراق، مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، ا د. عز - ٣١
  .١٥ص ٢٠١٠لسنة  ١، العدد ١٢رقم 
  .٢٠٠٦لسنة  ١٣) من قانون الاستثمار العراقي رقم ٣٠المادة ( - ٣٢
  .٢٠٠٦لسنة  ١٣ون الاستثمار العراقي رقم ) من قان١الفقرة (ط) من المادة ( - ٣٣
في حال يعرف التأمين على أنه عقد يلزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد مبلغا من المال ايرادا ماليا او أي عوض مالي اخر  - ٣٤

  لمؤمن .وقوع الحادث المؤمن ضده و ذلك مقابل أقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له ل
  .  ٢٩١بشار محمد الاسعد ، مصدر سابق ، ص  - ٣٥
   - دراسة مقارنة ، بحث متوفر على الموقع الالكتروني التالي : –الوسائل الوقائية لتجنب منازعات الاستثمار  - ٣٦

www.iasj.net 
  ٢٧/٩/٢٠٢٠ -تاريخ الزيارة:  

  .  المصدر السابق نفسة - ٣٧
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جامعة دمشق ،  –فيصل عليان الياس الشديفات ، دور العقود الإدارية في جذب الاستثمارات الأجنبية ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق  - ٣٨
  وما بعدها. ٣٣٤، ص ٢٠١٠

  .٢٩٣بشار محمد الاسعد ، مصدر سابق ، ص  - ٣٩
  . ٤٥مصدر سابق ، ص  دراسة مقارنة ، –الوسائل الوقائية لتجنب منازعات الاستثمار  - ٤٠
  . ٢٠٠٦لسنة  ١٣) من قانون الاستثمار العراقي رقم ١٣المادة ( - ٤١
  .  ٢٩٩بشار محمد الاسعد ، مصدر سابق ، ص  - ٤٢
، ٣لد اسيل باقر جاسم ، النظام القانوني لشرط إعادة التفاوض ( دراسة في عقود التجارة الدولية) ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية ، ا - ٤٣

  .١١٧، ص ٢٠١١
  .٣٠٢بشار محمد الاسعد، مصدر سابق ، ص  - ٤٤
  .  ٣٠٧بشار محمد الاسعد، مصدر سابق ، ص - ٤٥
  .٥٨الوسائل الوقائية لتجنب منازعات الاستثمار ، دراسة مقارنة ، مصدر سابق ، ص  - ٤٦
  .٢٠٠٦لسنة  ٤راق رقم ) من قانون الاستثمار في إقليم كردستان الع٧الفقرة ( أولا) من المادة ( - ٤٧
  .٢٠٠٦لسنة  ١٣) من قانون الاستثمار العراقي رقم ١١المادة ( - ٤٨
  .١٩٩٥) من اتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لسنة ١٣الفقرة (أ) من المادة ( - - ٤٩
  . ٢٠١٥ت لسنة ) من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار و ائتمان الصادرا١٧) من المادة (١الفقرة (- ٥٠
) من اتفاقية الوكالبة الدولية لضمان الاستثمار على أنه : ( في حالة تمتع المستثمر بأكثر من جنسية واحدة ، ١٣نصت الفقرة (ب) من المادة ( - ٥١

اء هذا النص مماثلا لنص فأن جنسية العضو تحجب جنسية الدولة غير العضو ، و كما تحجب جنسية الدولة المضيفة جنسية غيرها من الأعضاء) . و ج
  . ١٩٩٥) من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لسنة ١٧) من المادة (١٣الفقرة (

  .٣٨ - ٢٤، ص  ٢٠٠٩شرح قانون الاستثمار العراقي ، مكتبة السنهوري ، بغداد ،  –طارق كاظم عجيل ، أنواع الاستثمارات  - ٥٢
في الاحكام العامو لاتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار و نطاق اعمالها ، مجلة الدراسات عبداللة عبدالكريم عبداللة ، دراسة  - ٥٣

  .  ١٨٧، ص  ٢٠٠٤جامعة بيروت العربية ، العدد الثاني ،  –القانونية ، كلية الحقوق 
  . ٢٠٠٩ \١٢ \٢٨في  ١٤٠٤جريدة الوقائع العراقية العدد  - ٥٤
  .٣١١در سابق ، ص بشار محمد الاسعد ، مص - ٥٥
٥٦ - ADR )) اختصار لعبارةAlternative Disputes Resolution   .((  
/ ١٠/ ٥ -تاريخ الزيارة :https://raseef22.com - مقال بعنوان ، الوساطة في حل التراعات ، متاح على الموقع الالكتروني : - ٥٧

٢٠٢٠  .  
  .  ٢٠٢٠/  ١٠/  ٥ -تاريخ الزيارة :www.almerja.net - التوفيق ، متاح على الموقع الالكتروني : مقال بعنوان - ٥٨
  .  ٣٣٤بشار محمد الاسعد ، مصدر سابق ، ص  - ٥٩
تاريخ الزيارة :  ency.com-https://www.arab-إبراهيم دراج ، شروط المسؤولية الدولية ، متاح على الموقع الالكتروني : - ٦٠

٢٠٢٠/  ١٠/  ٥  
  
  
  
  
  
  
  


